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ى أن تفضل صالتي لا تعد و لا تح هالحمد الله و حده و الشكر له سبحانه على نعم

حبه صنجاز هذا العمل، و أصلي و أسلم على سيدنا محمد و على آله و لإعلي بالتوفيق 

  .أجمعين

 ينالكثير للأستاذ الامتنانعظيم الشرف أن أتوجه بالشكر الجزيل و  ييشرفن

  :ينالدكتور

  ةـافيـح صــد رابـي و لـلولــڤإ

  و

  ــــــــــــــــــلولي محــــــــــــمد إڤ
ا و أسأل االله أن ما و حسن تواضعهما القيمة و على جميل صبرهمعلى كل نصائحه

  .ةا بها رفعميزيده

كل  والأيام، كل من كان لي عونا في أحد  ا وفوأشكر كل من صنع لي معر

  .ني حرفا أو أسدى لي نصيحة انعكست في هذا البحثمن علم
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  داءـــــــــــــــــــــــــــــــــــإهـ

  
ينإلى روح أبي في العلي  

  إلى الشمعة التي أضأت و مازالت تضيء دربي    

  أمي أطال االله في عمرها

  إلى كل أفراد عائلتي

  سنداوإلى كل من سخرهم االله لي عونا 

  .أهدي هذا العمل
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عميقة في أثارها وشهدت السنوات الأخيرة تغيرات عالمية سريعة ومتلاحقة 

ل العالم إلى قرية صغيرة متناسقة الأطراف بفعل الثورة فلقد تحوتوجهاتها المستقبلية، و
تصادية، ونتج عن عت مجالات المنافسة بين المؤسسات الاقالمعلوماتية فتوسوالتكنولوجية 

الاجتماعية  المجالات السياسية،ذلك بروز مفهوم العولمة كظاهرة انتشرت على كافة 
كبير في تنامي هذه  ة منظمات ساهمت إلى حدالثقافية، كما ظهرت عدوالاقتصادية 

إرساء ملامحها نجد من بينها المنظمة العالمية للتجارة التي تعتبر عنصرا فاعلا والظاهرة 
اصر العولمة إلى جانب ظهور التكتلات الاقتصادية العملاقة أبرزها الاتحاد من عن

كذا زيادة نفوذ الشركات المتعددة الجنسيات على الاقتصاد العالمي وسيادة والأوروبي 
فأثرت كل هذه المعطيات على استراتيجيات تسيير المؤسسات الاقتصادية  آليات السوق،

كما تلاشت الحواجز  التكنولوجية،وها الاقتصادية يحيث عرفت تطورات كبيرة في بيئت
 ةموحد ةالسياسية والجغرافية فتقاربت الأسواق في مختلف دول العالم لتشكل سوقا عالمي

لذا فقد ازدادت التحديات التي تواجه المؤسسات الاقتصادية فلم تعد قادرة على مواجهتها 
عاون للحد من وقع هذه التحديات  بمفردها، فلجأت إلى إستراتيجية الشراكة كآلية للت

  .التوسع الخارجيو وولتحقيق النم

هي فكرة التعاون وتنبع إستراتيجية الشراكة من فكرة متأصلة في المجتمع الدولي 
الشراكة كآلية للتنمية  أن إلاّ المتبادلة بين الدول،والتي تبنى على مبدأ المصالح المشتركة 

ظهرت في أواخر الثمانينيات فكانت من ابتداع   -ديخاصة في المجال الاقتصا-التطور و
المؤسسات الاقتصادية التي انتهجتها للحد من السياسات الاحتكارية التي تؤدي غالبا إلى 

 استمرارها في الأسواقوزوالها، فهذه الإستراتيجية  تمثل الطريقة الكفيلة بتحقيق بقائها 
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استبدالها بعلاقات ن السياسات الاحتكارية وك الحد مبذلوالتوسع الخارجي وفهي آلية للنمو 
  .تحقيق التكامل من ثموتعاونية 

تعتبر الشراكة الأجنبية فرصة هامة تفتح الطريق على مصادر جديدة للربح 
التطور فتكتسب المؤسسات الاقتصادية من خلالها الخبرة والتكنولوجية التي تستطيع و

فهي بذلك تمثل  ارج اتفاق أو عقد الشراكة،خ تطبيقها فعليا خارج المشروع المشترك أي
مواجهة المنافسة وممرا ضروريا للمؤسسات الاقتصادية للمحافظة على بقائها في السوق 

المؤدية غالبا إلى زوال هذه والاندماج التي كانت تلجأ إليها سابقا وكبديل لعمليات التركيز 
فقط من الزوال بل تمكنها من  الأخيرة عكس إستراتيجية الشراكة التي لا تحمي المؤسسة

وهذه المرونة تمثل ميزة  مرونة لا تتوفر في أنماط التعاون الأخرى،والتصرف بحرية 
هذه الإستراتيجية  التي حظيت باهتمام العديد من  الباحثين الذين عملوا على تطويرها 

ين المؤسسات يها من أجل العمل بها ليس فقط كآلية للتعاون بتنموزها تقديم نظريات تعزو
هذه التفسيرات في مجملها كانت تنطلق من الاستثمار وما بين الدول أيضا، الاقتصادية وإنّ

شكلا من إشكاله تجسد تعاون  فهي تعد الأجنبي المباشر لماله من ارتباط بظاهرة الشراكة،
م فيه كل طرف نصيب من العناصر طرفان أو أكثر في نشاط إنتاجي أو خدمي يقد

  .سواء مالية أو مادية أو بشرية وخاصة التقنيةاللازمة 

تقوم الشراكة الأجنبية أساسا على الثقة المتبادلة بين طرفيها فهي تمثل روح 
يتم تجسيد ذلك في اتفاق ومشتركة فيما بينهما، والتعاون بين طرفين لهما أهدافا محددة 

مشترك إدارة عادلة في إدارة المشروع ال ؤوالتكافالتعاون  ،التقاربمعين قائم على 
ضمان البقاء في ظل تزايد حدة وأهداف الطرفين واحدة وهي التوسع  مشتركة لأنو

المنافسة التي تواجههم، فتوسع التجارة الدولية بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين يمثل فرصة 
ل بسهولة إلى مختلف الأسواق غير ه يتيح لهم الوصووعائق في آن واحد فهو فرصة لأنّ

ي لمواجهة حاجيات السوق ه يلزمهم على ضرورة اكتساب الحجم الكافه يشكل عائقا لأنّنّأ
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هذا يستدعي اكتساب التكنولوجية المتطورة لضمان بقائهم فإستراتيجية الشراكة ع والموس
  .المتطورةوالتكنولوجيات الحديثة وتفتح لهم آفاق لتبادل المعارف وتضمن لهم ذلك 

بتنوع المجالات العديدة التي تقوم فيها فهناك شراكة تجارية تتنوع أنماط الشراكة، 
كما تتحدد أيضا حسب  وشراكة مالية، شراكة خدماتية، شراكة صناعية، شراكة تقنية،

مشاركة الأطراف إذ يمكن أن تقوم الشراكة بين أفراد أو شركات أو حكومات أو هيئات 
فتتخذ ثلاثة أشكال بالنظر إلى  حكومية،كما يمكن أن تقوم أيضا بين شريكين أو أكثر

 إلاّ الأطراف المشاركة أو المتعاقدة فنجد شراكة عمومية ،شراكة خاصة وشراكة مختلطة،
وسيلة  ها تعدلأنّ ه رغم هذا التنوع فهدفها يظل واحدا يتمثل في تحسين كفاءة الشركاء،نّأ

بلدين مختلفين لكل هامة لعملية التحويل التكنولوجي خاصة عندما تجمع بين شريكين من 
الخبرات لتزيد من فعالية المشروع ومنهما معلوماته ومعارفه، فتتجمع تلك المعارف 

  .المشترك في كل جوانبه 

اقتسام ون الشراكة الأجنبية المؤسسات الاقتصادية من السيطرة على الأسواق تمكّ
التكنولوجية توسيع مجاله، كما تجلب والمخاطر المرتبطة بالنشاط المشترك والأرباح 

المتطورة إلى الدول المضيفة، فكل هذه المميزات أكسبت الشراكة أهمية أهلتها لتكون 
بوجه الخصوص البلدان النامية لتحقيق التنمية من والوسيلة المنتهجة من طرف البلدان 

جنوب، فمفهوم الشراكة حاليا يتعدى المجال الاقتصادي -خلال جعلها إطار للعلاقات شمال
الجزائر ليست في منأى عن كل هذه التغيرات التي بما أن ولميادين الأخرى ليشمل ا

ة إصلاحات على مستوى هياكلها عد تماشيا معها أحدثتوتعيشها الساحة الدولية، 
دت برامج إصلاحية واسعة تهدف من خلالها فجس خاصة الاقتصادية منها،والإستراتيجية 

تدعيم هذه  لقد تموتاح أكثر على الشراكة الأجنبية الانفوإلى الانتقال نحو اقتصاد السوق 
وما يؤكد  الإصلاحات بجملة من القوانين قصد تشجيع الاستثمار خارج قطاع المحروقات،

 لاتفاق شراكةهذه الرغبة في الانفتاح على آفاق جديدة للشراكة الأجنبية توقيع الجزائر 
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ه فك العزلة الدولية ا لها لأنّاديا هاماقتصوالذي يعد مكسبا سياسيا  الاتحاد الأوروبيمع 
فأتى قرار الشراكة مع الاتحاد  الإقليمية التي كانت تعيشها الجزائر لفترة زمنية معتبرة،و

ضمن مسار  1976الأوروبي الذي تجمعه بالجزائر علاقات تجارية تعود إلى ما قبل 
متوسطية الجديدة التي تنطلق من التحديات التي تواجه  برشلونة الذي يحدد السياسة الأورو

  .الأولويات التي تفرضهاوالمنطقة المتوسطية 

تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني تسعى الجزائر من خلال هذا الاتفاق إلى 
الاستفادة من المزايا التنافسية التي يمتلكها الاتحاد الأوروبي، وكذا العمل على  تقليل و

ه حاليا لأنّ بوجه الخصوص المؤسسات الاقتصاديةوي تهدد الاقتصاد الوطني المنافسة الت
البحث عن الوسائل الملائمة لمواجهة وأصبح من الضروري إدخال تغييرات عليها 

إكسابها مزايا تنافسية، فاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي يمثل فرصة والمنافسة الحادة 
بذلك و ة الوطنية بالمؤسسات الاقتصادية الأوروبيةلاحتكاك المؤسسات الاقتصاديسانحة 

طلاع عن قرب على التكنولوجية الأوروبية والعمل بها في المؤسسات تعظيم فرص الإ
الوطنية التي تعاني رغم كل الإصلاحات التي عرفتها  من عدة نقائص سواء في الأداء أو 

عرضة للمنافسة  ها ستكون أكثرخاصة مؤسسات القطاع الصناعي لأنّ المردودية،
الإعلان عنها في ظل هذا  جزائرية التي تم ووربادل الحر الأالأوروبية في ظل منطقة الت

دول الاتحاد وحيث أولى أهمية كبيرة لمسالة تحرير التبادل التجاري بين الجزائر  الاتفاق،
  . 1995فإقامة منطقة للتبادل الحر يمثل الهدف الرئيسي من مسار برشلونة  الأوروبي،

جزائرية الاقتصاد الجزائري أمام رهان صعب -الأورومنطقة التبادل الحر  تحطّ
ها خاصة المؤسسات الاقتصادية التي ستعرف منافسة قوية لم تتعود عليها من قبل لأنّ

ستكون مفتوحة  2017فالسوق الوطنية في آفاق  كانت دائما محمية من طرف الدولة،
مما يهدد بقاء المؤسسات  ية،صف بالجودة العالوروبية التي تتتماما للمنتجات الأ

 ها تعاني من عجزكما سبق الإشارة إليهالاقتصادية الوطنية خاصة الصناعية منها لأنّ
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فالمؤسسة الجزائرية مجبرة على توجيه كل جهودها لرفع هذا التحدي وذلك من خلال 
عن  تحاد الأوروبي،الا الاستفادة من الفرص الايجابية التي تتيحها لها اتفاق الشراكة مع

وهذا يتأتى من خلال  تحسين نوعية منتجاتها لتطابق المواصفات العالمية،طريق تطوير و
 أنظمة تسييرهاوعملية التأهيل التي تمس المؤسسة في حد ذاتها أي تأهيل طرق إنتاجها 

عتبر الحل فعملية التأهيل ت هذه العملية أيضا المحيط الذي تنشط فيه هذه الأخيرة، كما تمس
تطور مفهوم وللمؤسسات الوطنية سيما في ظل عولمة المبادلات التجارية  الواعد بالنسبة

ايجابي لكلا وتفعيل منطقة التبادل الحر الأورو جزائرية بشكل عادل  العلاقات الدولية لأن
م على المؤسسات الوطنية تحسين أدائها الطرفين خاصة بالنسبة للطرف الجزائري يحتّ

  .ع من تنافسيتهاوالرف

ن على المؤسسات الوطنية سواء العمومية أو الخاصة وسعيا لتحقيق هذا الهدف يتعي
أن تعمل على إبرام عقود شراكة مع المؤسسات الأوروبية في إطار اتفاق الشراكة مع 

دليلا على كفاءة وأن ذلك يعد مؤشرا لقياس نجاح المؤسسة وخاصة  الاتحاد الأوروبي،
 دعم الصادرات خارج قطاع المحروقاتوتنويع الإنتاج ويعطي دفعا لتشجيع تسييرها كما 

علما بان هذا الاتفاق يتضمن السبل الكفيلة لدعم تأقلم المؤسسات الاقتصادية الوطنية مع 
المتوسطة من خلال تكريسه لآليات تعاون والمرحلة الانتقالية خاصة المؤسسات الصغيرة 

ذا ما دفعنا إلى التركيز على اتفاق الشراكة مع الاتحاد ه مثل برنامج الدعم الأوروبي،
الجزائر علقت آمالا كبيرة  أنوخاصة  الأوروبي دون غيره في موضوع هذه المذكرة،

مدى حقق هذا الاتفاق النتائج  فإلى أي عليه للاندماج في الاقتصاد العالمي بصورة فعلية،
بالأخص المستثمرين وجنبية المرجوة منه خاصة في مسألة جلب الاستثمارات الأ

بذلك تعزيز فرص الاحتكاك مع المؤسسات الاقتصادية الوطنية قصد  يتملالأوروبيين 
أي هل  ه وسيلة فقط لتصريف المنتجات الأوروبية في السوق الجزائرية،أم أنّ تنميتها،
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بوجه الخصوص الشراكة مع الاتحاد الأوروبي اعتبار الشراكة الأجنبية و فعلا يمكن

  وسيلة قانونية لزيادة تأهيل المؤسسات الاقتصادية الجزائرية؟ 

سنتناول في الفصل  قصد الإجابة على هذه الإشكالية سوف نقسم بحثنا إلى فصلين،
ل فيه سنخصص المبحث الأو الذي الإطار القانوني للشراكة الأجنبية في الجزائرالأول 

دراسة الأسباب التي تدفع المؤسسات لضبط مفهوم الشراكة الأجنبية من خلال تعريفها و
كما سنتعرض إلى مختلف النظريات  الاقتصادية للجوء إليها كآلية للتعاون فيما بينها،

سنتطرق في المبحث  كذا الأشكال التي يمكن أن تتخذها هذه الإستراتيجية، ثموالمفسرة لها 
ض إلى القوانين التي لتعرالثاني إلى كيفية ترقية الشراكة الأجنبية في الجزائر من خلال ا

بعدها  نظمت هذه الأخيرة سواء في قطاع المحروقات أو خارج قطاع المحروقات،
د رغبة الجزائر في الانفتاح سنتعرض إلى اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي الذي يجس

- الأوروتأثير الشراكة أما في الفصل الثاني فسوف نتناول  على الشراكة الأجنبية،

ل سنخصص المبحث الأو ،ة على تنافسية المؤسسات الاقتصادية الجزائريةجزائري
جزائرية على المؤسسات الاقتصادية الوطنية، من  الأورولدراسة أثار منطقة التبادل الحر 

خلال التعرض أولا إلى الأسس القانونية التي تقوم عليها هذه المنطقة وما مدى 
بعدها سوف  صها،خصائ أهمولمية للتجارة مشروعيتها على ضوء قانون المنظمة العا

تكاليف هذه الأخيرة على المؤسسات الوطنية سواء مؤسسات القطاع نتطرق إلى مكاسب و
أما المبحث الثاني فسوف نخصصه  المتوسطة،والصناعي الثقيل أو المؤسسات الصغيرة 

اجهة الآثار لدراسة سبل تأهيل المؤسسات الاقتصادية الوطنية كإستراتيجية دفاعية لمو
جزائرية، بتعريف التأهيل مبادئه  الأوروالسلبية التي تعود بها منطقة التبادل الحر 

سوف نتعرض إلى أهم البرامج التي سطرتها الجزائر قصد تأهيل  دوافعه وأهدافه ثمو
المؤسسات الاقتصادية الوطنية سواء البرامج الوطنية أو تلك التي وضعتها بالمساعدة مع 

 .  جزائرية الأوروالأوروبي في ظل الشراكة الاتحاد 



  

  :الفصل الأول
  الإطار القانوني للشراكة الأجنبية في الجزائر
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العولمة  تقتضي التحولات التي يعرفها العالم حاليا مع تزايد حدة المنافسة في ظلّ
تحسين ورفع تحديات كبرى في مجال الاستثمار  من جميع البلدان خاصة النامية منها،

البحث عن فرص الشراكة الأجنبية التي تفسح  وهذا يتطلب خلق فرص العمل،والإنتاجية 
لذا فان الشراكة ليست موضة العصر  التقنيات المتطورة،وتبادل المعارف وللتعاون  مجالا

ا الوضع الراهن في كل المجالات كما قد يصفها البعض بل هي ضرورة حتمية يفرضه
قتصادية أو على سواء على المستوى الجزئي أي بين المؤسسات الا على كل المستويات،و

لذلك فالجزائر مطالبة بمسايرة هذه المعطيات الجديدة التي  المستوى الكلي أي بين الدول،
تفرزها الساحة الدولية من خلال خلق مناخ استثماري ملائم لاستقطاب المستثمرين 
الأجانب وذلك يكون عن طريق جعل الشراكة الأجنبية محورا من محاور التنمية 

الاندماج الجيد وي الوسيلة التي تتيح للاقتصاد الجزائري فرصة الالتحاق فه الاقتصادية،
 .أكثر من أي وقت مضى اضروري افي الاقتصاد العالمي الذي أصبح أمر

 وني للشراكة الأجنبية في الجزائرسنتطرق من خلال هذا الفصل إلى الإطار القان
آليات التعاون بين المؤسسات آلية من  بالتعرض إلى مفهوم هذه الإستراتيجية التي تعد

من المنافسة  الاقتصادية فهي أول من لجأ إليها كوسيلة للحد)بعدها  ،)لالمبحث الأو
سنتناول سبل ترقية الشراكة الأجنبية في الجزائر من خلال التطرق إلى أهم القوانين 

ضا سعيها التشريعات التي سنتها الحكومة الجزائرية بهدف تنظيم هذه الإستراتيجية وأيو
  .)انيالمبحث الثّ(إلى تفعيلها بتوقيعها لاتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي 

  

  

  

  




�1א��iאy:����������������������������������������������������h4א����yא*{��� א;�h%nא��%�{����1
hא���א*����

9 
 

�:yא�����������bא*{� �
�� ����{מ�א�
�����hא���א*���������� �

  

تعتبر الشراكة الأجنبية من أهم المواضيع التي عرفتها التطورات الاقتصادية 
الاتحاد في ومبادئ التعاون وأسس حيث وضعت هذه المعطيات  المعاصرة في العالم،

إذ مع  بروز مفهوم الشراكة الأجنبية أتى مصاحبا لهذه التغيرات، مجالات عديدة لذا فإن
استراتيجيات جديدة للتعاون  نجد من بينها وبداية القرن العشرين انتهجت الدول سياسات 

أكثر في إطار إستراتيجية الشراكة كشكل من أشكال التعاون المستمر بين طرفين أو 
  .يتجاوز العلاقات التجارية العادية

سنحاول من خلال هذا المبحث ضبط مفهوم هذه الإستراتيجية التي تعتبر ظاهرة 
اقتصادية انتهجتها المؤسسات الاقتصادية كآلية للتطور وتحقيق التنمية ،عن طريق تعريفها 

 ثم التحالف الاستراتيجي،والتمييز بينها وبين المصطلحات المتداخلة معها كالاندماج و
بعدها سنتناول أهم الأسس التي  ،)لالمطلب الأو(سنتعرض إلى الأسباب المؤدية إليها  

الباحثين الذين وتقوم عليها الشراكة الأجنبية لأنها حظيت باهتمام العديد من المفكرين 
ادية بل صاغوا لها نظريات تعزز فكرة العمل بها ليس فقط فيما بين المؤسسات الاقتص

المطلب (الأنماط التي تتخذها الشراكة وسنتطرق إلى مختلف الأشكال  ثم حتى بين الدول،

  .) انيالثّ
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لالــمــطـلـب الأو:  

  الـشـراكة ظـاهرة اقتصادية

هي فكرة وتنبع إستراتيجية الشراكة من فكرة متأصلة في المجتمع الدولي ألا 
الشراكة كآلية  أن المتبادلة بين الدول، إلاّوشتركة التعاون القائمة على مبدأ المصالح الم

التنمية ظهرت مؤخرا بحيث نجد معظم دول العالم بدأت تفرض الخوصصة أو وللتطور 
اللجوء إلى الشراكة كشرط سابق أو ملازم للحصول على المساعدات التقنية 

كذا و ،)لالأو الفرع(سنحاول من خلال  هذا المطلب تعريف الشراكة  و، )1(الاقتصاديةو
  .  )انيالفرع الثّ(أهم الأسباب المؤدية إليها 

لالـفـرع الأو:  

  .يزها عن المصطلحات المتداخلة معهايتعريف الشراكة الأجنبية وتم
 

فأصبحت  ،ة اقتصادية في أواخر الثمانينياتكسياسوظهرت الشراكة كمنهج نظري 
قبل أن تتحول إلى آلية للتعاون  ،)2(القطاع الخاصوتمثل الحل الرابط بين القطاع العام 

التكامل بين متعاملين اقتصاديين من جنسيات مختلفة، لتصبح بذلك أهم وسيلة للحد من و
ل تزايد حدة المنافسة السياسات الاحتكارية التي كانت المؤسسات الاقتصادية تلجأ إليها بفع

تصادية لمسايرة الأوضاع فهي بذلك تعتبر إستراتيجية وضعتها المؤسسات الاق ،فيما بينها
وسنتطرق من خلال هذا الفرع أولا إلى تعريفها ثم سنميزها عن  التي كانت تعيشها،

  . المصطلحات المتشابهة معها
                                                            

، الملتقى الوطني الشراكة ودورها في جلب الاستثمارات الأجنبيةبن حبيب عبد الرزاق، بومدين رحيمة حوالف،  -1
  .4، ص2002 ،الأول حول الاقتصاد الجزائري في الأليفة الثالثة، جامعة سعد دحلب، البليدة

  .10، ص2007دار النهضة العربية، القاهرة،  ،(P.P.P)كة اعقود الشررجب محمد طاجن،  -2
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مة على أساس التعاون القائويقصد بالشراكة بشكل عام تلك العلاقة المحددة الزمن 
أننا من خلال  إلاّ الأهداف المشتركة للأطراف،وجل تحقيق المصالح المشترك من أ

ها مشروع يشارك في دراستنا هذه سنركز فقط على الشراكة الأجنبية التي تعرف على أنّ
اتفاق بين طرفين أو وها تجمع كما تعرف على أنّ امتلاكه طرفان من دولتين مختلفتين،

،تبنى على محددة الزمنوتحقيق أهداف معينة أكثر من جنسيات مختلفة للمساهمة في 
توفر عنصر الثقة  نإلهذا ف ،)1(حسن النية في التعامل بين الأطرافوقة المتبادلة أساس الث
  . لسير عملية الشراكة الأجنبية  اضروري ايعد أمر

ثر قائم على كما تعتبر الشراكة الأجنبية بمثابة عقد أو اتفاق بين مشروعين أو أك
دائم على أساس ثابت و اري،دماتي أو تجتتعلق بنشاط إنتاجي أو خو ،التعاون بين الشركاء

ما إنّوهذا التعاون لا يقتصر على مساهمة الأطراف في رأس المال وملكية مشتركة و
العلامات استخدام براءات الاختراع ووتاج يشمل المساهمة الفنية الخاصة بعملية الإن

اسم يتقوالتسويق، مساهمة في كافة عمليات الإنتاج والوالمعرفة التكنولوجية، والتجارية 
الأرباح التي سوف تتحقق من هذا التعاون طبقا لمدى المساهمة المالية والطرفان المنافع 

  .)2(الفنية لكل منهماو

الشراكة الأجنبية هي اتفاق تشارك بموجبه  ستنتج من خلال هذا التعريف بأنن
التقنية ة والبشريوالمادية وا المالية التي تختلف جنسيتها بكل إمكانياتهوالأطراف المتعاقدة 

  .في إنجاز مشروع معين تكون الإستفادة منه حسب مشاركة الأطراف

                                                            

، 2006 ،4مجلة علوم إنسانية، عدد  "أثر الشراكة الأورو جزائرية على تنافسية الاقتصاد الجزائري"قلش عبد االله،  -1
  .2010فيفري  19: تاريخ تحميل http://www.ulum.nl   : متوفر على الموقع 2ص
التوسعية  الشراكة الجزائرية الأوربية بين واقع الاقتصاد الجزائري والطموحاتفارس مسدور،  كمال رزيق، -2

، الملتقى الوطني الأول حول الاقتصاد الجزائري في الألفية الثالثة، كلية العلوم الاقتصادية لاقتصاد الاتحاد الأوربي
  .240، ص2002دحلب ، البليدة، ماي  والتسيير جامعة سعد
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دة، تقوم تعتبر الشراكة الأجنبية إذن بمثابة روح للتعاون بين طرفين لهما أهداف محد
تفترض إقامة ويتم تجسيد ذلك في اتفاق معين، وقة المتبادلة فيما بينهما أساسا على الثّ

  :)1(علاقة شراكة ما يلي
  .المتبادلة للشركاءولمعرفة المشتركة ا -
 .التعاقد بصورة دائمةوالإدارة في العمل  -
  .إمكانية استعادة الحرية المطلقة في التصرف في حالة إنهاء العلاقة -

الة لتنظيم علاقات مستمرة بين طرفين أحدهما ل الشراكة الأجنبية إذن وسيلة فعتمثّ    
قة المتبادلة بينهم هداف المشتركة استنادا إلى الثّتستهدف تحقيق التعاون لبلوغ الأ أجنبي،

  )2(:هاة خصائص أهمهي قائمة على عدوخلال فترة زمنية محددة 

ق عبارة عن عقد أو اتفاق ملزم للجانبيين، فهو يضم التزامات الأطراف فيما يتعلّ -
تحمل وكيفية تسليم الأرباح وبحصص المساهمة، كيفية تسيير الأعمال الإدارية 

 . )Accord de partenariat(ذلك من خلال اتفاق الشراكة وسائر، الخ

التعاون المشترك، أي لابد من الاتفاق على حد أدنى من المرجعيات والتقارب  -
الاعتراف التي تسمح بالتفاهم و )Les références commune(الضرورية المشتركة

 .بالمصلحة العليا للأطراف المتعاقدة
 مشتركة لأنوي إدارة المشروع المتفق عليه إدارة عادلة التكافؤ بين الشركاء ف -

  .أهدافهم موحدة هذا ما يعزر أكثر هذه الخاصية

                                                            

، مجلة العلوم "الشراكة الأورو متوسطة وآثارها على المؤسسات الاقتصادية"محمد يعقوبي، لخضر عزي،  -1
  .6، ص2004، 14الإنسانية عدد 

، الشراكة ودورها في جلب الاستثمارات الأجنبيةبن حبيب عبد الرزاق، بومدين حوالف رحيمة،  -:  نظر في ذلكأ -2
  : روكذلك أنظ .5ص المرجع السابق،

‐AMOKRANE  Hakima,  Analyse  des  relations  de  partenariat  interentreprises  dans  la    sidérurgie 
métallurgie  en  Algérie,  mémoire  en  vue  de  l’obtention  du  diplôme  de  Magister  en  Sciences 
Economiques, option gestion des entreprises, U.M.M.T.O., 2005, P 43.       
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تراتيجية الأكثر استعمالا الشراكة أهلتها لتكون الإس الخصائص التي تتمتع بها هذه
  .من طرف المؤسسات الاقتصادية لبلوغ أهدافها التنموية

  يةتعريف الشراكة الإستراتيج - أولا
ض لمعنى الشراكة الإستراتيجية،قبل التعر ح نوضمصطلح لا معنى أو

الذي أصبح شائع الاستعمال في مختلف الميادين خاصة  ذاته، الإستراتيجية في حد
بعد أن كان منحصرا فقط على المجال العسكري، فالإستراتيجية التي نحن  ،)1(الاقتصادية

منهجية المتبعة من طرف المؤسسة الاقتصادية بصدد دراستها تتمثل في تلك الطريقة ال
تنموية مع الأخذ بعين الاعتبار التغيرات الخارجية المحيطة بها القصد صياغة أهدافها 

بهدف تحقيق فعالية دائمة في مختلف أنشطتها  الإمكانيات التي تمتلكها،وووفقا للوسائل 
  .سواء الإنتاجية أو التسويقية

ة إذن الطريقة المتبعة من قبل المؤسسات الاقتصادية في تعتبر الشراكة الإستراتيجي
تكثيف الجهود ومن خلال توفير  التعاون مع بعضها البعض قصد انجاز مشروع معين

المخاطر التي قد تنجم عن هذه الشراكة بصفة والكفاءات اللازمة مع تحمل الأعباء و
  .)2(عادلة

ادي الدولي فصاغ لها عدة إستراتيجية الشراكة باهتمام الفكر الاقتص حظيت   
ها تتمثل في كل على أنّ YVELINE Lecler فعرفها يفلين لسلر نظريات قصد ضبط مفهومها،

أشكال التعاون بين المؤسسات أو منظمات لمدة معينة من أجل تحقيق الأهداف التي تم 

                                                            

المرجع السابق، ، "الشراكة الأورو متوسطة وآثارها على المؤسسات الاقتصادية"محمد يعقوبي، لخضر عزي،  -  1
  .3-2ص

2‐BEGRICHE Malika, Partenariat : alternative stratégique pour les entreprises publiques Algériennes 
à l’ère de l’économie de marché, mémoire en vue de l’obtention du diplôme magistère en sciences 
économiques, option : gestion des entreprises, UMMTO, 2006, p56‐57. 
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 YOURGNEL يورنل و BRAD Foreعرفها كل من براد فور في حين ،)1(تحديدها مسبقا

  : )2(هاأنّ على
نقول على مؤسسة أنها في حالة شراكة إذا كانت هذه الأخيرة بين أشخاص «

 أو طبيعيين، يهدف إنشاء مؤسسة جديدة وتكون الملكية عامة موزعة على معنويين

 .»دينقحد المتعالأبنسب متفاوتة تحت إشراف مطلق  المشاركين

 BENAMAR أما بنا مار برافاييل Beravayal تراتيجية الشراكة هي إس يرى بأن
،حتى تقاسم المخاطروعلى مبدأ الثقة  تبنى عبارة عن علاقة عمل بين شريكين على الأقل،

دة لتحقيق غاية مزدوجة بمساهمة تكنولوجية يتم التعاون على تطوير نشاطات محد
  . )3(تسييرية قصد ضمان استقرار المؤسسةو

حيث عرفها  صادية الدولية العالمية،نالت  الشراكة الأجنبية اهتمام المنظمات الاقت
ها تلك العقود التي تبرم على عدة سنوات بين التنمية بأنّومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة 

تذهب إلى أبعد من الشراء البسيط للأشياء  متعاملين اقتصاديين ينتمون إلى أنظمة مختلفة،
مل مصطلح  الشراكة ولقد استع تضامنية،والخدمات لتشمل مجموعة عمليات تكاملية و

 .   )4(لأول مرة من قبل هذه المنظمة في أواخر الثمانينيات

السبب وه من الصعب إيجاد تعريف واحد موحد لهذه الإستراتيجية، نستنتج إذن أنّ
آخر فهي تستعمل في مجلات  يعود إلى كون طبيعة الشراكة تختلف من مجال إلى

عقد  أو اتفاق بين  :هايف يمكننا  أن نعرفها بأنّه من خلال ما سبق من تعارنّأ إلاّ ،متنوعة
تتعلق بنشاط إنتاجي أو خدماتي ومشروعين أو أكثر قائم على التعارف بين الشركاء 

                                                            
1 ‐ YVELINE Lecler, Le partenariat industriel, la référence Japonaise,  éd. L’Harmattan, 1993, p31.               
2  ‐AMOKRANE Hakima, Analyse des  relations  de partenariat  interentreprises dans  la    sidérurgie 
métallurgie en Algérie, op.cit, p43.        

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير الشراكة كوسيلة قانونية لتفعيل الاستثمارات الأجنبية في الجزائرثلجون شوميسة،  - 3
  .15ص ،2006 بومرداس، ة محمد بوقرة،في القانون، فرع قانون الأعمال، جامع

4 ‐ AMOKRANE Hakima, Op.cit, p45. 
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هذا التعاون لا يقتصر فقط على مساهمة و ملكية مشتركة،وعلى أساس ثابت ودائم و
مراحل وة الإنتاج ما يشمل المساهمة الفنية الخاصة بعمليإنّوالأطراف في رأس المال 

الأرباح التي سوف تتحقق من هذا التعاون طبقا لمدى ويتقاسم الأطراف المنافع والتسويق، 
  .)1(مساهمة كل منهم

  تمييزها عن المصطلحات المتداخلة معها-ثانيا
سنحاول  ،خصائصهاأهم مميزاتها وولشراكة نا إلى تعريف إستراتيجية اأن تعرضبعد 

ين المصطلحات المشابهة لها كالتحالف الإستراتيجي، الاندماج بوالآن التمييز بينها 
، كلها مصطلحات متداولة بشكل كبير خاصة على مستوى المؤسسات )2(الاقتناءو

  .الاقتصادية

ميلاد أو ظهور والاقتناء يؤديان إلى زوال المؤسسة الأصلية وفكل من الاندماج 
ينتج عن عقد والمؤسسة الأصلية مؤسسة أو وحدة جديدة، في حين الشراكة تبقي على 

تعيش حياة قانونية وة قانونية الشراكة ميلاد مشروع أو وحدة جديدة تتمتع بشخصي
  .)3(طنالمووتكتسب الاسم و

ه يكون بين أنّ فهو أيضا شكلا من أشكال التعاون إلاّ يا التحالف الاستراتيجأم
الشراكة  ، في حين أن)4(ةالشركات العملاقويكون بين المؤسسات والأطراف المتنافسة 

ه يمكن لهذا فإنّلا تأثير للحجم عليها، ووكاملة يمكن أن تتم بين الأطراف المتنافسة أو المت
                                                            

التوسعية  الشراكة الجزائرية الأوربية بين واقع الاقتصاد الجزائري والطموحاتكمال رزيق، فارس مسدور،  -1

  . 242المرجع السابق، ص ، لاقتصاد الاتحاد الأوربي
2  -BEGRICHE  Malika,  Partenariat :  alternative  stratégique  pour  les  entreprises  publiques 
Algériennes à l’ère de l’économie de marché, p56‐57. 

  .5-4، صالشراكة ودورها في جلب الاستثمارات الأجنبيةبن حبيب عبد الرزاق، بومدين رحيمة حوالف،  -3
 ةكوين علاقة تكاملية تبادلية قصد تعظيم الاستفاده سعي شركتين نحو الاتحاد لتعلى أنّ ييعرف التحالف الاستراتيج -4

 رالطبعة الثالثة، دا ،يتحديات العولمة والتخطيط الإستراتيجأحمد سيد مصطفى،  :من المورد المشتركة للمزيد أنظر
  . 57ص ،2000النهضة العربية، 
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نوع من الشراكة فنجد غالبا المصطلحان يستعملان كبديلان   ياعتبار التحالف الاستراتيج
لتحالف للدلالة يستعمل اولبعضهما البعض، فتستعمل الشراكة دلالة على معنى التحالف 

 .على مفهوم الشراكة

فهي وسيلة  ،)1(تعتبر الشراكة الأجنبية شكلا من أشكال الاستثمار الأجنبي المباشر
أو زيادة  ،تخذ إما شكل إقامة مشروعات جديدةناجعة يلجأ إليها لرفع تحديات العولمة فت

شترك يخضع الكفاءة الإنتاجية لمشروعات قائمة فعلا من خلال إدماجها في مشروع م
فرغم  لإدارة جديدة، لذلك فهي تمثل فرصة للبلدان النامية للالتحاق بالاقتصاد العالمي،

كون الشراكة الأجنبية تمثل نمطا من أنماط الاستثمار الأجنبي المباشر إلا أنها تختلف عنه 
لمال الملكية الكاملة لرأس اوفي بعض النقاط كون هذا الأخير يقوم على الإنفراد بالإنتاج 

التشارك سواء في إدارة المشروع أو تحمل وفي حين تهدف عقود الشراكة إلى التعاون 
   .(*)المخاطر

فهي تمنح لها فرصة  الشراكة الأجنبية بذلك حلا استراتيجيا للبلدان النامية، تعتبر   
 التكنولوجية التي تستطيع تطبيقها فعليا في نشاطات أخرىوالنقل الفعلي  للخبرة الفنية 

خارج اتفاق أو عقود الشراكة، فهدف الشراكة إذا بالنسبة للطرف الوطني هو الوصول 
لخاص حتى يستطيع مواجهة تسويقها لحسابها اوإلى إنتاج مواد ذات نوعية رفيعة 

                                                            

ي يهدف إلى حصول كيان في يعرف الاستثمار الأجنبي المباشر على أنه نوع من أنواع الاستثمار الدولي الذ -  1
    :نظر في ذلك أاقتصاد ما على مصلحة دائمة في مؤسسة مقيمة في اقتصاد آخر ، 

‐CARREAU  Dominique,  JUILLARD  Patrick,  Droit  international  économiques,  4eme  éd.,  L.G.D.J, 
éd.Delta, 1998.p 398, 405.                                                                                                                    

ترمي عقود الشراكة إلى التعاون والتشارك بين الطرفين لتحقيق المشروع المشترك فهي إذا لا تمنح سلطة فعلية  -*
 المستثمر الأجنبي حاليا لا يهدف للمستثمر الأجنبي على المشروع، مثلما هو الحال في الاستثمار الأجنبي المباشر لأن

فقط إلى إقامة مشروع يسيطر على إدارته على كل المستويات ويهيمن على عملياته، ولكنه يسعى إلى إقامة علاقات 
ا الأخير، ذلك يتم من خلال إبرام عقود أو ذتعاون وتشارك وطيدة مع الطرف المحلي تمكنه من تحقيق أهدافه وأهداف ه

   .اتفاقات شراكة
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بحماية نفسه من أزمة ، أما بالنسبة للشريك الأجنبي فهي تسمح له )1(العالمية المنافسة
  .تضمنه من مخاطر التأميم من جهة ثانيةومو لمنتجاته من جهة إمداد مرحلة النالتنافسية و

  :انيالـفـرع الثّ

  أسباب الـشراكة الأجنبية
  

الطريق على مصادر جديدة للربح  تمثل الشراكة الأجنبية فرصة هامة لفتح
تبادل المنافع الاقتصادية واف التطور، حيث أن اللجوء إليها يبرره التعاون بين الأطرو
 )3(إلزامي بالنسبة للمؤسسات الاقتصاديةوفهي ممر ضروري  )2(ستفادة منهاتعظيم الاو

التي يمكنها أن تستفيد من التقنيات الحديثة التي تساعدها على رفع جودة سلعها المعروضة 
السماح للمنتجات المحلية بأن تأخذ مكانها في السوق وعلى  مستوى السوق الوطني 

سنتعرض له -ل اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي هذا يظهر جليا من خلاو )4(الأجنبي
 :في هاجوء إلى الشراكة الأجنبية تبرره عدة أسباب يمكن حصراللّو -انيفي الفصل  الثّ

  .ةالأسـباب الخارجي - أولا

 كلها ظروف تجبروتتعلق هذه الأسباب بالتطورات الحاصلة في المحيط الدولي 
عقود وإبرام اتفاقات وبوجه خاص على التكتل  المؤسسات الاقتصاديةوالدول بوجه عام 

  .شراكة قصد مواجهة هذه التحديات

  

                                                            

  .2ص المرجع السابق،، "أثر الشراكة الأورو جزائرية على تنافسية الاقتصاد الجزائري"قلش عبد االله،  -1

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، فرع عقود ومسؤولية، عقد الشراكة الدوليإدينارين سميرة،  -2
  .63، ص2001جامعة الجزائر، كلية الحقوق، بن عكنون ،

التوسعية  الشراكة الجزائرية الأوربية بين واقع الاقتصاد الجزائري والطموحاتزيق، فارس مسدور، كمال ر -3

  .246، المرجع السابق، صلاقتصاد الاتحاد الأوربي
4  -BETTAHAR  Rabah,  Le  partenariat  et  la  relance  des  investissements,  édition  Bettahar, Algérie, 
1992, p 11 
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  :ةتنامي ظاهرة العولم-1
أضحت العولمة اليوم واقعا موضوعيا، فما من دولة حاليا تستطيع أن تصرف 

النشاطات الاقتصادية والنظر عن شكل ارتباطها بالاقتصاد العالمي، نظرا لعولمة الأعمال 
على المؤسسات الاقتصادية البحث خارج حدود إقليمها عن أسواق جديدة هذا يفرض و

تناميها يعتبر سبابا رئيسيا لبروز و ة، فظهور العولم)1(دولية جديدةوبحثا عن رؤية عالمية 
الحواجز وفكرة الشراكة الأجنبية، حيث أصبح التعامل يتم  في عالم تلاشت فيه الحدود 

   .)2(الدولوبين الأسواق 

  :ةزايد حدة المنافسـ ت 2
نت العولمة إلى ازدياد المنافسة بين المتعاملين الاقتصادييأدقيام مؤسستان  ، لذا فإن

التعاون من شأنه أن يخفف من حدة هذه ومتنافستان تنشطان في نفس القطاع بالشراكة 
ية تهدف إلى بينهما، حيث يتم استبدال العلاقة التنافسية بينهما بعلاقة تعاونية تكامل ةالمنافس

،  لهذا يعتبر ازدياد حدة المنافسة من أهم الأسباب التي أدت إلى )3(تحقيق أرباح مشتركة
الإتحاد قصد مواجهة هذه ووسيلة هامة للتعاون فهي ، ظهور إستراتيجية الشراكة الأجنبية

تزويدها وذلك من خلال تمكين المؤسسة من استغلال كل إمكانياتها المتوفرة و الظاهرة،
  .)4(معارف متطورة من خلال الشراكةوطاقات جديدة ب

  

  

                                                            
1- BALANTZIAN Gérard, L’avantage coopératif, le partenariat, la coopération, l’alliance stratégique, 
édition d’organisation, Paris, 1997, p69.                                                                                           

  .58، المرجع السابق، صيلتخطيط الإستراتيجتحديات العولمة واأحمد سيد مصطفى،  -2
المرجع السابق، ، "الشراكة الأورو متوسطة وآثارها على المؤسسات الاقتصادية"محمد يعقوبي، لخضر عزي،  -3

  .8ص
  .  59أحمد سيد مصطفى، المرجع السابق، ص -4
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  :يرسرعة التغيوي التطور التكنولوج-3  
لذا فهي مطالبة  ،)1(تمثل المؤسسات الاقتصادية نواة الاقتصاد في كل دول العالم

خاصة في ظل التطور  التطورات الحاصلة في المحيط الدولي،وبمواكبة كل التغيرات 
لذلك يتعين عليها تفادي كل المؤثرات السلبية  الاتصال،ولام التكنولوجي لوسائل الإع

العمل على الانفتاح على الأسواق العالمية، بانتهاج والممكنة في ظل هذه التغيرات 
التكنولوجية الحديثة خاصة  تالشراكة الأجنبية كحل يساعدها على مسايرة هذه التطورا

انفتاحها على الأسواق وطور المؤسسة أن التطور التكنولوجي يشكل عاملا أساسيا في تو
الخارجية حيث أصبح من الصعب على هذه الأخيرة مواكبة الثورة التكنولوجية لوحدها 

الأمر الذي يبرر اللجوء إلى الشراكة الأجنبية لتقليص تكاليف  بسبب ارتفاع التكاليف،
  . )2(الأبحاث التكنولوجية

زيادة وتيرة الانفتاح على الأسواق ولاتصال يمكننا القول إذن أن تطور تكنولوجية ا     
عولمة النشاطات، كلها تمثل أسباب رئيسية للجوء إلى الشراكة الأجنبية والعالمية 

خاصة في البلدان النامية لم يعد بمقدرتها القيام بمجهودات جبارة  وفالمؤسسات الاقتصادية 
، لهذا فهي بحاجة إلى لتكون في المستوى المطلوب لوحدها مع  زيادة حدة المنافسة

  .)3(المساعدة الأجنبية من خلال عقود الشراكة

أصبحت عقود الشراكة بديلا عن عقود نقل التكنولوجية التي كانت هذه البلدان 
 ، فالطرف الأجنبي في عقود الشراكة يبذل كل ما في وسعه لإنجاحها لأن)4(تنتهجها

                                                            

  .  10، ص2002الجزائر،  ،، دار هومهالمؤسسة في التشريع الجزائري بين النظرية والتطبيقرشيد واضح،  -1
  .7المرجع السابق،  ص، "الشراكة الأورو متوسطة وآثارها على المؤسسات الاقتصادية"محمد يعقوبي، لخضر عزي،  -2

3 ‐ OUFRIHA (A.), industrialisation et transfert de technologie dans les pays en développement : le 
cas de l’Algérie, OPU, PUBLISUD, Paris, S.D.P, p 85.     

ها تحرك كل الأطراف لبذل مجهود أكبر ه كما سبق الإشارة إليه فإن نجاح الشراكة يستوجب وجود أهداف مشتركة لأنّلأنّ - 4
ه بدلا من لتحقيقها، لأن ثمن هذا العقد مقترن بالنتائج، وبذلك يتحول عقد الشراكة من عقد عوضي إلى عقد احتمالي، بحيث أنّ

ه يكون معلقا على نتائج العقد، وبصورة أدق فإن  الشراكة تعد شكلا من أشكال  استثمار أجنبي مباشر حصول على ثمن محدد فإنّال
  :بسبب تحمل المخاطر،  للمزيد أنظر

 CARREAU Dominique, JUILLARD Patrick, Droit international économiques, Op.cit, p203. 
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الشراكة الأجنبية تضمن النقل  ، لذلك فإن)1(الأرباح التي يتلقاها مرتبطة بنتائج الإنتاج
ة جورالفعلي للتكنولوجية عكس عقود نقل المعرفة الفنية التي غالبا لا تؤدي الأهداف الم

تؤهل الموارد البشرية الوطنية وإمكانيات تنمية البحث العلمي ومنها،  فالشراكة تفتح أفاق 
لمعرفة لا يمكن أن يتحكم في من لا ينتج ا توظيفها في قطاعات أخرى لأن من ثمو

  .مصيره

  ةالأسباب الداخلي -ثانيا

هي دوافع تكمن في و تنبع هذه الأسباب من المؤسسة الاقتصادية في حد ذاتها،
ها أسباب مشتركة المؤسسة الاقتصادية سواء في البلدان النامية أو في البلدان المتقدمة لأنّ

  .إلى حد ما فيما بينهما

  :والرغبة في النم-1
نمو المؤسسة  تعتبر هذه الرغبة المحرك الرئيسي لقيام الشراكة الأجنبية، لأن

الاقتصادية يتحقق بطريقة سريعة من خلال عمليات الشراكة مع المؤسسات الأجنبية 
ها كما أنّ فتتوسع معها الحصة التسويقية للمؤسسة من أجل الحفاظ على حجم مبيعاتها،

 .تصريف فائض المنتجات تمثل فرصة لاكتشاف أسواق جديدة ل

الشراكة الأجنبية أيضا  إلى ابتكار أنماط استهلاكية جديدة عن طريق خلق   تؤدي
بذلك تحقيق وهذا يؤدي إلى رفع القدرات التسويقية لكلا الطرفين وخط منتجات أقوى 

  .)2(التطوروالنمو 

  

  
                                                            

  .377، ص2004، عمان، الطبعة الثالثة، دار وائل للنشر، لتسويق الدولياهاني حامد الضمور،  - 1
2‐  BEGRICHE  Malika,  Partenariat :  alternative  stratégique  pour  les  entreprises  publiques 
Algériennes à l’ère de l’économie de marché, Op.cit, p 59‐60.   
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  :عاون الرغبة في الت -2

حد الأسباب المؤدية للشراكة الأجنبية التعاون أووراء تحقيق التكامل  ييعتبر السع
الكفاءات الأفكار ووح عنه تبادل الخبرات حيث تسعى المؤسسات لتطبيق التعاون الذي ينت

بذلك التقليل من حدة وذلك قصد الحصول على مرونة أكبر في العلاقات المتبادلة و
التعاون فهي  الشراكة كونها شكل من أشكال ، لأن)1(المنافسة بين المؤسسات العملاقة

التقنيات والاستفادة من التكنولوجية وتحقيق اقتصاديات الحجم الكبير وتهدف إلى إقامة 
ة توفير قيمة من ثموبذلك بلوغ درجة الأداء الجيد والمعرفية التي تكتسبها كل مؤسسة، 

  .)2(أكبر للمستهلك، من خلال تزويده بمنتجات ذات جودة عالية

  :فيالبحث عن تخفيض التكال -3

يعتبر ارتفاع تكلفة عمليات الإنتاج من أهم الدوافع التي تحمل المؤسسة لإبرام    
عولمة و، خاصة في ظل الانفتاح على أسواق جديدة )3(عقود شراكة مع مؤسسة أجنبية

مالية لا تقدر وإمكانيات فكرية، تقنية تتطلب  بها هذه الأخيرة والتي النشاطات التي تقوم
  اشتراك أكثر من مؤسسة في لا تستطيع تحملها، لهذا فإنودها عليها المؤسسة بمفر

مشروع موحد يؤدي إلى توزيع التكلفة بين الأطراف المتشاركة حسب درجة مشاركة كل 
  .طرف  في العملية

                                                            

 .6المرجع السابق، ص، "جزائرية على تنافسية الاقتصاد الجزائريأثر الشراكة الأورو "قلش عبد االله،  - 1
يحتم عليها إيجاد إطار . هذا يتعلق بالمؤسسات الاقتصادية في البلدان النامية، لأنها تعاني من عجز تقني ومالي - 2

. ولمة الاقتصاديةتعاون يمكنها من اكتساب هذه المؤهلات التي تتيح ترقية إنتاجها وبذلك ضمان مكانتها  في ظل الع
                        :  وهذا يتأتى لها من خلال إبرام عقود واتفاقيات شراكة، أنظر في ذلك

BALANTZIAN Gérard,  L’avantage  coopératif,  le  partenariat,  la  coopération,  l’alliance  stratégique,  
Op.cit, p65 
3  ‐ AMOKRANE Hakima, Analyse des  relations de partenariat  interentreprises dans  la    sidérurgie 
métallurgie en Algérie, Op.cit, p56. 
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تتطلب العملية الإنتاجية، توفر خبرات متنوعة لا تتوفر في المؤسسة، ما يجعلها 
كما أن  )1(أجنبي يوفر تلك الخبرات المطلوبة تلجأ إلى إبرام عقود شراكة مع طرف

المشاركة في هذه التكاليف يحسن أساليب استعمال الخبرات المتوفرة في كل طرف،هذا 
التي قد تواجهها المؤسسة  بذلك السيطرة على المخاطرومن شأنه أن يخفض التكاليف 

ة الأجنبية فرصة هامة بهذا تعتبر الشراكو، )2(سواء تعلق الأمر بمصادر التمويل أو غيرها
  .يتحقق معها اقتسام التكاليف

  :امراقبتهوواق السيطرة على الأس – 4

ه كلما كان عدد الشركاء كبيرا ، لأنّ)3(تمثل الشراكة فرصة لفتح أسواق جديدة راقية      
التحكم في المراقبة دوران وكلما سهل عليهم تغطية أكبر رقعة جغرافية من السوق 

الشراكة تمثل سلاحا إستراتيجيا يضمن للمؤسسة التحرك بحرية أكبر في المنتوج فيه، ف
نمو فرص نجاح المؤسسة الاقتصادية يكون من خلال ولذا فإن ارتفاع  ،)4(سوق تنافسي

الاستفادة من وإبرام  عقود الشراكة الأجنبية، فهي تمكنها من إنجاز مشاريع أكثر أهمية 
 .تكنولوجية المعلومات

الوسائل سواء والخبرات والأجنبية فرصة المشاركة في المعارف  تتيح  الشراكة
وسيلة هامة لتوسيع وحتى البشرية، كما تعتبر أداة لخلق أفكار متطورة والتقنية أو المالية 

  .العلاقات بين مختلف الأطراف

                                                            
1‐  AMOKRANE  Hakima,  Analyse  des  relations  de  partenariat  interentreprises  dans  la  sidérurgie 
métallurgie en Algérie, Op.cit, p65. 

- 83، ص2003 ، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، القاهرة،ظمات العالميةالعولمة في إدارة المنصلاح عباس، -2
84.  
  .376المرجع السابق، ص، التسويق الدوليهاني حامد الضمور،  -3

4 ‐MERCADEL (M‐B), JANIN(PH), Les contrats de coopération inter entreprise, éditions juridiques, le 
fibre, Paris, 1974, p9. 
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الدوافع التي أدت إلى ظهور الشراكة الأجنبية، بين المتعاملين  وتلك هي الأسباب 
مواجهة والمحافظة على بقاءها في السوق  ين أي المؤسسات الاقتصادية بهدفالاقتصادي

وسيلة لتحقيق والاندماج، ثم طورت لتكون إستراتيجية والمنافسة كبديل لعمليات التركيز 
أهداف البلدان النامية في تحقيق التنمية الاقتصادية، خاصة في ظل العولمة التي تعتبر 

لى تزايد درجة الاعتماد المتبادل بفعل اتفاقيات تحرير سمة العصر الحالي، القائم ع
تعميق الثورة التكنولوجية التي والتحول نحو آليات تحرير الأسواق والتجارة العالمية 

تتفق في إطارها وة الأطراف تختفي فيها الحدود السياسة قحولت العالم إلى قرية متناس
الشركات متعددة الجنسيات على قواعد والمنظمات الدولية والتكتلات الاقتصادية والدول 

تكوين أشكال جديدة للعلاقات الاقتصادية ولخلق أنماط جديدة من تقسيم العمل الدولي 
  .)1(العالمية بين الأطراف المختلفة

الشراكة كإستراتيجية تعاون، أول ما ظهرت كانت بين المؤسسات الاقتصادية لأن 
فهو  )2(لأخيرة يمثل فرصة وعائقا في نفس الوقتتوسع التجارة الدولية بالنسبة لهذه ا

فرصة يتيح لها الوصول بكل سهولة إلى مختلف الأسواق، إلا أن هذا التوسع يشكل عائقا 
من جهة أخرى لأنه يلزمها على ضرورة اكتساب الحجم الكافي لمواجهة حاجيات السوق 

  .)3(الموسع

ديدة تتطلب أبحاثا جديدة يؤدي تطور مستوى المؤسسة الاقتصادية إلى حاجيات ج
مما يجبرها على بحث آفاق جديدة تمكنها من اكتساب التكنولوجية المتطورة فهو أمر 

                                                            

،الدار الجامعية، الإسكندرية، القاهرة، العولمة الاقتصادية منظماتها، شركاتها تداعياتهابد المطلب عبد الحميد، ع -1
  .23، ص  2006

  .20ص المرجع السابق،، عقد الشراكة الدوليإدينارين سميرة،  -2
             PAULET(J.P), La mondialisation, Armand Colin, Paris, 1998, p18:أنظر في ذلك -3
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كذا اقتحام و، )1(جهة المنافسة قصد البقاء في السوقاضروري بالنسبة لها إذا أرادت مو
ت  المنافسة أدت بالمؤسسا ةوى لمواجهصالضرورة الق اكبر عدد ممكن  من الأسواق، فإن

بقائها بواسطة التقارب والاقتصادية إلى السعي لإستراتيجية الشراكة التي تضمن نموها 
المتمثلة في المصالح،  وضعية وبين بعضها البعض، بناءا على النقاط المشتركة فيما بينها 

، لأن الشراكة لا تحمي المؤسسة فقط من الزوال بل )2(السوق، تطوير منتجاتها أو خدماتها
هذه المرونة ومرونة لا تتوفر في أنماط التعاون الأخرى ون التصرف بحرية تمكنها م

  .)3(تمثل ميزة لإستراتيجية الشراكة

من المؤسسات الاقتصادية  اإستراتيجية الشراكة، تعتبر إبداع نشير أخيرا إلى أن
للأسباب السابق عرضها، لكن تعد الوسيلة المنتهجة من طرف البلدان النامية لتحقيق 

جنوب،فمفهوم الشراكة حاليا يتعدى المجال -تنمية من خلال جعلها إطار للعلاقات شمالال
متوسطة نجد بأنها تشمل  والاقتصادي ليشمل الميادين الأخرى، فمثلا الشراكة الأور

بذلك فإن هذه والخ ...بالإضافة إلى الجانب الاقتصادي، جوانب سياسة، اجتماعية، ثقافية
منحها فرصة لتحقيق النمو في وة تأهيل دول حوض المتوسط الشراكة تهدف إلى إعاد

  .شتى القطاعات

أهم الأسباب المؤدية إلى انتهاجها وضنا إلى تعريف إستراتيجية الشراكة، بعد أن تعر
خاصة من قبل المؤسسات الاقتصادية، سنتعرض من خلال المطلب الثاني إلى الأسس 

  .عهامختلف أنواوالتي تبنى عليها هذه الأخيرة 

  

                                                            

  .20المرجع السابق،  ص، عقد الشراكة الدوليإدينارين سميرة،  - 1
2  - MERCADEL(M‐B), JANIN(PH), Les contrats de coopération inter entreprise, op.cit, p9. 

في العلوم  مذكرة لنيل شهادة الماجستير ،الشراكة الاورو متوسطية واقع وآفاق دراسة حالة الجزائرجبار ياسين،  - 3
 .9، ص2007الاقتصادية، فرع تخطيط، جامعة الجزائر، 
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  انيالمطلب الثّ
  اأنواعهوة أسس الـشراك

سنتعرض من خلال هذا المطلب إلى مختلف النظريات المفسرة للإستراتيجية 
نظرية تكاليف : من بينها نجدوالشراكة، ثمة عدة دراسات حاولت أن تقدم تفسيرات لها 

نظرية ودولي إستراتيجية العلاقات، نظرية الاحتكار الوالصفقات، نظرية الإنتاج الدولي 
، ثم سنحاول تصنيف الشراكة الأجنبية حسب عدة تصنيفات )لالفرع الأو(تبعية المورد

فنجد الشراكة الصناعية، التجارية . خاصة حسب القطاعات التي تحدث فيها هذه الأخيرة
  .)انيالفرع الثّ(التقنية والخدماتية، المالية 

  :لرع الأوالف

  ةالأسس المفسرة للشراكة الأجنبي

حاولت الدراسات التي تناولت موضوع الشراكة أن تقدم لها تفسيرات، قصد تنميتها 
تنطلق في مجملها من الاستثمار الأجنبي وتطويرها من أجل العمل بها بين الدول، و

  :يات المفسرة لها نجدمن بين النظروالمباشر لماله من ارتباط بظاهرة الشراكة، 

  اتنظرية تكاليف الصفق -أولا
هي ترتكز على أهمية التكاليف المرتبطة و )1(1970ظهور النظرية إلى سنة يعود 

         .      تنظيم نشاطات المؤسسة في مجال الإنتاج التي تعرف بتكاليف الصفقاتوبتنسيق 

                                                            

،   RONALD Coaseمن طرف الاقتصادي البريطاني 1937يعود أصل ظهور نظرية تكاليف الصفقات، إلى سنة  -1
فهو من اهتم . Coaseالذي كان طالب  OLIVER Eaton Willamsonحين طورها  1970لكنها بقيت متجاهلة إلى غاية 

  : بهذه النظرية وللمزيد عد إلى أكثر
‐WITKINS Thayer, the transaction cost approach to the theory of the firm, saint José state university, 
Economics department, Sure le sit web:  www.sjsu.edu/facult/wathins/coase.htm.15.01.2007   
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تتعلق هذه النظرية، بالبحث عن المعلومات في وسط محيط غير كامل المنافسة 
كذا والاعتبار تكاليف التفاوض على الاتفاقية  لذلك يتعين على المؤسسة أن تأخذ بعين

 : )1(فنجد ثلاث أنواع من التكاليف هي مراقبة نشاطاتها واستخدامات مواردها،

 .المعلوماتوتكاليف البحث  -

 .تكاليف المساومة أو التفاوض -

 .المراقبةوتكاليف التنفيذ  -

لسوق تستند هذه النظرية إلى كون المؤسسة تسعى إلى تعظيم أرباحها في ا
دولية النشاط تعد وسيلة هامة  للحفاظ على الميزة التي تمتلكها المؤسسة في  العالمية، لأن

أما الفروع التابعة لها فتدخل ضمن المؤسسة الأم من أجل تشكيل سوق  بلدها الأصلي،
  .)2(داخلي في السلم العالمي

لاقتصادية تعتبر نظرية تكاليف الصفقات نظرية اقتصادية توضح بأن المؤسسات ا
بأقل تكلفة من خلال وتنمو بشكل أوسع، فهي تجري تعاملات في الأسواق الخارجية 

قيامها بإبرام عقود شراكة مع المؤسسات الأجنبية، إذ غالبا ما تعد الشراكة الأجنبية الحل 
الأمثل حسب هذه النظرية على الأقل، لأنها مرحلة وسطية بين صفقات السوق التي تتميز 

 )3(قيام المؤسسة بهذا النشاط لوحدها يتطلب استثمارات جد مرتفعةوالضخمة  بالتكاليف
تحقق فعاليتها من خلال الأسواق الخارجية  افتمثل لها الشراكة الأجنبية خيارا استراتيجي

تضمن لها الاستغلال العقلاني للمواد المتاحة كما تمكنها من تسيير تكاليفها بأفضل و
 .)4(الطرق

                                                            
1 ‐ TERSEN Denis, BRICOUT Jean Luc, L’investissement international, édition Armand Colin, Masson, 
Paris, 1996, p66. 
2 ‐ Idem, p62. 

  .5، ص"الشراكة الأورو متوسطة وآثارها على المؤسسات الاقتصادية"محمد يعقوبي، لخضر عزي،  - 3
4 ‐ BALANTZIAN Gérard, L’avantage coopératif, le partenariat, la coopération, l’alliance stratégique,  
Op.cit, p69.                            
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  اتإستراتيجية العلاقوي الدول اجلإنتنظرية ا ‐ثانيا

 .في كونها طريقة لتفادي المنافسة تتجلى الشراكة الأجنبية وفقا لهذه النظرية،
ترابط بين الشركاء من جهة، فهي وسيلة لتوطيد وتؤدي إلى تكوين إستراتيجية علاقات و

ن على ي، فيتع)1(للمؤسسة بشكل يجعلها تقاوم منافسيها من جهة أخرى يامتياز تنافس
انفتاح اقتصاديات الدول على خاصة في ظل العولمة الاقتصادية والمؤسسات الاقتصادية 

جوء للشراكة الأجنبية كوسيلة تمكنها من الاستخدام الأمثل للموارد اللّ بعضها البعض،
بذلك اكتساب والتصرف المحكم في وسائل الإنتاج قصد التحكم في التكاليف والمتاحة لها 
  .)2(مواجهة المنافسة الخارجية القدرة على

  :ينظرية الاحتكار الدول -ثالثا

تعتمد هذه النظرية على توطيد علاقات التعاون بين المؤسسات الاقتصادية في شكل 
الاهتمام بجميع المجالات الحساسة في الاقتصاد العالمي التي تعتبر مركز قوة واحتكاري 

التطوير ونجد منها نشاطات البحث وا، نجاحهوعامل في تماسك المؤسسات الاقتصادية و
طبقا لهذه و ،)3(تجاوبها  مع كل التطورات التكنولوجيةوعاملا حساسا في نموها  التي تعدو

المستثمر الأجنبي عندما يعمل خارج حدوده، فهو يعمل في ظروف يسودها  النظرية فإن
ه يستخدم العناصر نّ، فتواجهه المخاطر لأ)4(الكثير من الغموض مهما أعطى من المميزات

قصد التغلب و ه لا يخضع للرقابة الدقيقة،نّأيبتعد عن مركز اتخاذ القرارات كما والمحلية 
على كل هذه الصعوبات يجب أن يتمتع المشروع المشترك بقدرات غير عادية، أو 

  . بمستوى متميز لمواجهة التحدي الجديد
                                                            

المرجع السابق، ، "الشراكة الأورو متوسطة وآثارها على المؤسسات الاقتصادية"محمد يعقوبي، لخضر عزي،  -1
  .6-5ص

2 - TERSEN Denis, BRI COUT Jean Luc, L’investissement international, Op.cit, p 68.    
  .6ص محمد يعقوبي، لخضر عزي، المرجع السابق، - 3
  .170، ص2003، دار حامد للنشر، الأردن، إدارة الأعمال الدولية، الإطار العامعلي عباس،  - 4
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 ةتطورة التي يحوزها أو في تقنيات الإداريمكن أن يكون التميز في التكنولوجية الم       
بتوفير كل هذه والسمعة وجودة المنتجات والحديثة التي يستعملها، أو في القدرات المالية 

السيطرة على والقيادة والعناصر المتميزة للمشروع سيؤدي إلى تحقيق الانفرادية 
تكار قد يكلف الاقتصاد بذلك يتمكن المشروع من إنشاء احوالأجانب، والمنافسين المحليين 

  :تتميز هذه النظرية بنوعين من الاحتكار هما ،)1(المحلي الكثير

  : وقاحتكار الشركة الأولى للس– 1 
فالمؤسسة التي تدخل إلى السوق أولا في مجال إنتاج منتوج معين، ستظل دائما 

يها لأن هذه فلن تستطيع التأثير عل. )2(المتفوقة مهما حاولت المؤسسات الأخرى منافستها
قد تفوق تلك التكاليف ما يمكن أن تجنيه من دخولها في ذلك والمنافسة ستكلفها كثيرا، 

لها حصة كبيرة والسوق بالإضافة إلى كون المؤسسة الأولى تعرف كل شيء عن السوق 
  .فيه، فمستهلكيها أكثر ولاء لمنتجاتها مما يصعب إذن على أي مؤسسة أخرى منافستها

  : ةتكاريالقوة الاح -2
تفترض الأجنبية في القوة الاحتكارية، ويتمثل الدافع الرئيسي للاستثمار في الدول 

هذه النظرية أن ممارسة أي نشاط في دولة أجنبية له تكاليف مرتفعة لا تتحملها سوى 
الإدارة وأساليب العمل و ، مثل التكنولوجية المتطورة)3(المؤسسات التي لها مزايا تنافسية

إمكانياتها في ولكي تتمكن من تعويض هذه التكاليف يتعين عليها مزج قدراتها والحديثة، 
 .نسق تام لتحقق أرباحها

  

                                                            

للأعمال،  الاقتصاد الدولي الخاص، ات الاقتصادية والنقدية الدوليةالاقتصاد الدولي، العلاقزينب حسن عوض االله،  -1

  .199، ص2004، دار الجامعة الجديدة، القاهرة، اتفاقيات التجارة العالمية
  .        170المرجع السابق، ص ،إدارة الأعمال الدولية، الإطار العامعلي عباس،  -2

3 - CHESNAIS Français, La mondialisation du capital, éd. Syros, Paris, 1997.                             
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  ورد نظرية تبعية الم ‐رابعا

تقوم على فكرة مفادها أن و ساهمت هذه النظرية كثيرا في تحليل أهداف الشراكة،
إلى الشراكة مع  مراقبة كل عوامل الإنتاج تلجأوالمؤسسة التي لا تستطيع استغلال 

، فمثلا الشركات البترولية العالمية التي لم تعد )1(ال نشاطهاجمؤسسات أخرى تعمل في م
 دذلك باستيراوطاقتها التكنولوجية ومنتجة للمحروقات نجدها تسعى لاستغلال إمكانيتها 

تامة تصنيعها، ثم تقوم بتصديرها على شكل مواد وإعادة تحويلها والمواد  البترولية الخام 
) المنتج(البلد الأصليهذا أمر مكلف مع العلم أن هذه العمليات يمكن أن تتم في والصنع 

قصد استغلال إمكانياتها بصفة شاملة تعمد إلى منح والدول المنتجة  لتدارك ذلك فإنو
تسهيلات جبائية للشركات ذات الاختصاص في تحويل المواد البترولية، قصد القيام بمثل 

  .محليا هذه النشاطات

نستخلص مما سبق أن الشراكة الأجنبية تعد خيارا استراتيجيا تلجأ إليه          
المؤسسات لتحقيق أهدافها المختلفة، كتحقيق عائدا منظورا من الموارد المالية أو غير 

المهارات التقنية أو العمل المشترك من والخبرات ومنظور يتجلى في القدرات التنظيمية 
ها تمثل فرصة لغزو الأسواق ، لأنّ)2(درة التنافسية في الأسواق العالميةأجل تعزيز الق

ة الأجنبية تستهدف تحقيق الدولية خاصة باختيار الشريك الاستراتيجي المناسب لأن الشراك
خلق ميزة والأجنبي قصد الرفع من فعاليتهما والتكامل بين الطرفين المحلي الربط و

التعاون والكامنة أصلا في كل طرف من خلال التبادل  تنافسية جديدة كما تدعم المزايا
فهي  )3(حتى في الموارد الأخرىوالمعارف الفنية والمشترك خاصة في مجال التكنولوجية 

                                                            

المرجع السابق، ، "الشراكة الأورو متوسطة وآثارها على المؤسسات الاقتصادية"محمد يعقوبي، لخضر عزي،  -1
  .       4ص
   .472ص، 1999، دار حامد للنشر، الأردن، الإدارة الحديثة لمنظمات الأعمالعلي حسين على،  -2
، 2001، الدار الجامعية، الإسكندرية، القاهرة، إدارة الأعمال الدولية دراسة وبحوث ميدانيةعبد السلام أبو قحف،  -3

  .449ص
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تحسن كفاءة الشركاء في إطار المشروع وتؤدي دورا أساسيا في تطوير نظم الإنتاج 
الدولية بتخفيض وة المحلية مواجهة المنافسوالموحد من خلال التكيف مع متطلبات السوق 

المرونة في التنظيم، خاصة واكتساب التقنيات الحديثة وتلبية شروط الجودة و تكلفة الإنتاج
كذا ضرورة تلبية الطلب وأن المؤسسات الاقتصادية نجدها غالبا تعاني من المنافسة و

نتاج سلع فر على ميزة لإالنهائي، هذا ما يحتم عليها الدخول في شراكة مع مؤسسات تتو
استخدامها في ونقل التكنولوجية والتطوير وتنسيق جهودها في ميادين البحث منافسة و

  .)1(الكشف عن أسواق جديدةوتحسين الإنتاج 

الإمكانيات، فهي تعد  وسيلة هامة وتساهم بذلك الشراكة الأجنبية في تآزر الموارد 
تطوير المشاريع الاقتصادية ور عامل لزيادة فعالية التسييولعملية التحويل التكنولوجي 

معارفه الخاصة، فتتجمع وها تجمع بين شريكين من بلدين مختلفين لكل منهما معلوماته لأنّ
المعلومات لدى وتوسيع قاعدة المعارف والخبرات لتزيد من فعالية التسيير وتلك المعارف 

ة إلى استغلال كما تهدف الأطراف المتعاقدة ضمن اتفاقية الشراك ،)2(المشروع الموحد
توسيع الأنشطة سواء كان والفرص الجديدة للسوق عن طريق التطور الداخلي للمنتجات، 

  .)3(ذلك للمؤسسة المحلية أو الأجنبية

استغلال الموارد وتطوير ويمكن القول أن الشراكة الأجنبية تهدف عموما إلى تنمية 
القدرة التنافسية والإنتاج  رفع مستوىوفعالية والاقتصادية المتاحة بشكل أكثر كفاءة 

للاقتصاد الوطني في إطار تشريعي يعكس السياسات الاقتصادية التي ترسمها الدولة 
تهيئة الظروف لتوفير مناخ ملائم واجتماعية مواتية والتي تستهدف إيجاد بيئة اقتصادية و

                                                            

  .269، ص2001، دار قباء للنشر،  القاهرة،  إدارة الأعمال وتحديات القرن الحادي والعشرينأمين عبد العزيز،  -1
  .2ص المرجع السابق،، "زائرية على تنافسية الاقتصاد الجزائريأثر الشراكة الأورو ج"قلش عبد االله،  -2

3 ‐BALANTZIAN Gérard, L’avantage coopératif, le partenariat, la coopération, l’alliance stratégique, 
op.cit, p71. 
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ة جديدة الأجنبية على إقامة مشاريع استثماريويساعد على تشجيع رؤوس الأموال الوطنية 
  .)1(الاجتماعيالاقتصادي و النموزيادة معدلات  الخدمات من أجلوفي مجالات إنتاج السلع 

  :انيالفرع الثّ
  يةواع الشراكة الأجنبأن

، إذ يمكن تحديد أنواعها حسب تيفانتصة ف الشراكة الأجنبية حسب عدتصنّ
، من خلال التعرض هو المعيار الذي سنعتمده في هذا الفرعوالقطاعات التي تحدث فيها 

المالية وإلى الشراكة في مختلف المجالات سواء التجارية، الصناعية، التقنية، الخدماتية، 
  .أخرى تبالإضافة إلى تصنيفا

  ةالشراكة التجاري - أولا

أحد الأطراف  تقتصر الشراكة التجارية على  القيام بأعمال تجارية مشتركة، أي أن
ها ها تكتسي طابعا خاصا حيث أنّ، لهذا فإنّ)2(الآخربيع منتجات الطرف ويقوم بشراء 

تعزيز مكانة المؤسسة في السوق التجارية من خلال استعمال العلامات وترتكز على تقوية 
تؤدي الشراكة التجارية دورا ديناميكيا في مجال  ،)3(التجارية أو ضمان تسويق المنتجات

الدولية، فهي تحقق مزايا لكلا و شراء المنتجات داخل الأسواق المحليةونشاطات بيع 
ها تسمح له بتقليص تكاليف المعاملات التجارية ففيما يخص الشريك المحلي فإنّ الطرفين

عن طريق وضعها لشبكة التوزيع المتخصصة لاسيما المتعلقة بالتصدير، أما بالنسبة 
واق الجديدة ا أو الأسللشريك الأجنبي فهي تعد مجالا للدخول في الأسواق الموجودة محلي

                                                            
1 ‐ TERSEN Denis, BRI COUT Jean Luc, L’investissement international, Op.cit, p15. 

  . 269المرجع السابق، ص، إدارة الأعمال وتحديات القرن الحادي والعشرين، أمين عبد العزيز -2
  .3المرجع السابق، ص، "أثر الشراكة الأورو جزائرية على تنافسية الاقتصاد الجزائري"قلش عبد االله،  - 3
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هناك أشكال عديدة لهذا النوع من الشراكة و، )1(عن طريق فتح شبكات جديدة للتوزيع
  : نذكر منها

 :) L’accord de distribution(عاتفاقية التوزي-1

فا بالقيام ا مستوردا أو موردا مكلّيكون الشريك الأجنبي بموجب هذه الاتفاقية إم
لبيع منتجات خاصة بالمؤسسة في الأسواق المحلية أو  بنشاطات الشراء للمواد الأولية، أو

، تنقسم اتفاقية التوزيع إلى نوعين فهناك نوع قائم على الحصرية الإقليمية نجد )2(الأجنبية
أنظمته التشغيلية متياز بتقديم علامته التجارية وفيه عقود الامتياز التي يقوم فيها مانح الا

الترويج إلى  وبرامج الإعلان وة كالتدريب سمعته إضافة إلى خدمات أخرى مساندو
يمكن أن تكون منح الامتياز و )3(رسوم يتفقان عليها مسبقاوالطرف الأخر مقابل أجور 

على ثلاث حالات فإما أن تكون بالضرورة أو الاضطرارية في حالة عدم تمكن الشركات 
هنا تفضل الشركات والأجنبية من، التملك الكامل  لمشروعات الاستثمار، أو بالاختيار 

غزو الأسواق والأجنبية منح تراخيص الإنتاج أو التسويق كأسلوب غير مباشر للاستثمار 
تعرف عقود الامتياز في مجال توزيع السيارات بشكل كبير وذلك يظهر من  ،)4(الأجنبية

خلال بيع براءة الاختراع من طرف مؤسسة أجنبية متخصصة في إنتاج أحد أنواع 
 )*(التجميع الصناعيةي نفس الوقت تقوم هذه الأخيرة بالدخول في عمليات وف السيارات،

                                                            

المرجع السابق ، ، ات الأجنبيةالشراكة ودورها في جلب الاستثماربن حبيب عبد الرزاق، بومدين رحيمة حوالف،  -1
  .222ص
، جامعة ر، رسالة دكتوراه  دولة في الإدارة والتسييإستراتجية الشراكة بين المؤسسات الاقتصاديةيوسف مختار،  - 2

  .35، ص1997الجزائر، 
فرع قانون  مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، النظام القانوني لعقود التوزيع الدولية،يعقوبي نادية،  -  3

  .36، ص2006الأعمال، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
  .494، ص2003، دار الجامعة الجديدة، القاهرة، اقتصاديات الأعمال الاستثمار الدوليعبد السلام أبو قحف،  - 4
ل بتزويد يلتزم بمقتضاها الطرف الأو تأخذ عمليات التجميع الصناعية شكل اتفاقية بين طرف أجنبي وطرف محلي، -*

الطرف الثاني بمستلزمات منتوج معين قصد تجميعها لتصبح منتجا نهائيا وغالبا ما يقدم الطرف الأجنبي الخبرة 
  .ف عليهيانة مقابل عائد مالي يتفا طرق التخزين والصللازمة والخاصة بتصميم المصنع وكذوالمعرفة ا
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، يعاب عن عقود الامتياز أمكانية خسارة )1(من السيارات في الدول المضيفةلهذا النوع 
التحكم بالإنتاج وتسويقه وقد تأخذ المؤسسة المعرفة الفنية إلى غير رجعة  وتبيعها في أي 

     .)2(عقدمكان ما لم يحدد ذلك في ال

نجدها تضم عقود التوزيع الانتقائي  العقود التي لا تقوم على شرط الحصرية،و  
القائمة على انتقاء الموزعين وهي تعرف في مجال توزيع السلع الرفيعة مثل مواد 

  .)3(التجميل والألبسة

  :ناتفاقية التموي -2        
ياتها لتوسيع أفاق عبارة عن تحالف مجموعة من المؤسسات التي تمركز مشتر  

، تلجأ بعض المؤسسات إلى شراء بعض )4(حسنة في التفاوض ةالتموين الذي يمنحها قدر
وهي حالة شائعة في  المنتجات من مؤسسة أو شركة أخرى عن طريق الترخيص،

المبادلات التجارية وقد تلجأ الشركة الطالبة للترخيص إلى ذلك نظرا لافتقارها للكفاءات 
إنتاجها  مقارنة بإمكانية شرائها من المصدر  أو لارتفاع تكلفة ة بالمنتوج،العالية الخاص

الشهرة التجارية العالمية المميزة التي يمتاز بها المنتوج المنتج وللسمعة  اأو نظر يالرئيس
ذلك نجد مثلا الإستراتجية المتبعة من  دومن الأمثلة التي تجس ،يمن قبل المصدر الرئيس

 )Startus( د اختيارها لاتساع التعاون الأفقي للتموين مع شركةعن)  (IBMطرف شركة

غير ) IBM(وهذا لا يعني أن شركة  العالية لبعض أجهزة الكمبيوتر، ةالتي تمتاز بالكفاء

                                                            

  .36صالمرجع السابق،   ،النظام القانوني لعقود التوزيع الدوليةيعقوبي نادية،  -1
  .496ص، المرجع السابق، اقتصاديات الأعمال الاستثمار الدوليعبد السلام أبو قحف،  -2
  .37المرجع السابق، صيعقوبي نادية،  -3
  .38، المرجع السابق، صإستراتجية الشراكة بين المؤسسات الاقتصاديةيوسف مختار،  -4
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قادرة على تطوير أجهزتها بنفسها لكنها فضلت اللجوء لاتفاقية التموين لتحقق غايتها 
  .)1(الآنية

  اوناتفاقية التع -3

النوع من الاتفاقيات المؤسسات التي ترغب في اقتحام أسواق جديدة  يخص هذا
حيث تتعاقد مع مؤسسة متواجدة في هذا السوق فتضع تحت تصرفها المنتجات التي تريد 

فاتفاقية التعاون تمثل وساطة تجارية بين المؤسسة المنتجة والزبون عن طريق  .)2(تسويقها
  . وردتدخل الطرف المسوق لهذه السلع أي الم

  ة   ة الصناعيراكالش-ثانيا

تتعلق الشراكة الصناعية بالمجال الصناعي فتجتمع الأطراف وتتفق على إنجاز   
وذلك من خلال دمج ومشاركة التجهيزات والوسائل المختلفة، وكل عوامل  مشروع معين،

الصناعية يمكن تعريفها على أنها تطور لعلاقات المناولة و )3(الإنتاج التي يمتلكها الأطراف
أو أكثر للتعاون على خدمة  نأو التعاقد الصناعي فيتم من خلالها قيام شراكة بين طرفي

خر مصنع طراف منتج لمستلزمات الإنتاج والآالمصالح المتبادلة، كأن يكون أحد الأ
المنتجات النهائية ويترتب على ذلك توفر مجموعة من الشروط وأهمها الثقة المتبادلة 

 )4(لمساواة وأيضا ببعد النظر وخصوصا عند التعرض لمعوقات ظرفيةوالتحلي بروح ا

المصاحبة للاستثمار الصناعي الذي يتصف أيضا بالتعقيد ويتطلب تجهيزات ووسائل 
، فتصبح الشراكة  الصناعية ذات )5(المخصصة له فمتطورة، إضافة إلى ضخامة التكالي

                                                            

المرجع السابق، ، "ورو متوسطة وآثارها على المؤسسات الاقتصاديةالشراكة الأ"محمد يعقوبي، لخضر عزي،  -1
  .7ص
  .3ص المرجع السابق،، "أثر الشراكة الأورو جزائرية على تنافسية الاقتصاد الجزائري"قلش عبد االله،  -2
  .4المرجع نفسه، ص -3
  .179-178، المرجع السابق، صإدارة الأعمال الدولية، الإطار العامعلي عباس،  -4

5   - YVELINE Lecler, Le partenariat industriel, la référence Japonaise,  op.cit, p39 
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يمتلكه الطرف الأخر وبتكاملهما جدوى اقتصادية عندما يمتلك كل طرف أو شريك ما لا 
  .تتحقق الفائدة المرجوة من هذه الأخيرة 

يتمثل الغرض من هذه الشراكة بالنسبة للدولة المستقبلة في اكتساب خبرات جديدة   
أما بالنسبة للدول  ونقل التكنولوجية المتطورة بهدف الاستعمال الأمثل لمواردها المختلفة،

 )1(الأسواق الجديدة وتطويرها مما يسمح لها بتسويق منتجاتهاالمستثمرة فهدفها هو اقتحام 
  : هناك عدة أشكال للشراكة الصناعية منها

    :ععقود التصني -1  
تعتبر عقود التصنيع اتفاقيات تبرم بين مؤسسة أجنبية وإحدى المؤسسات الوطنية   

نتجات المؤسسة بالدولة المضيفة، يتم بمقتضاها قيام المؤسسة الوطنية بتصنيع وإنتاج م
وعادة ما تكون هذه الاتفاقيات طويلة الأجل يتحكم فيها  الطرف الأجنبي  ،)2(الأجنبية

بإدارة المشروع، وتساهم هذه العقود في تحقيق درجة من التقدم التكنولوجي في مجالات 
 ضإليها قصد التخفي ءيتم اللجو ،)3(العمال مهارات ةكذا تنميوالإنتاج والإدارة والتسويق 

من تكاليف التسويق والاستفادة من انخفاض أجور العمال وأسعار المواد الأولية وكذا 
، ومن الأمثلة الميدانية على ذلك )4(تمنح للطرف الأجنبي   الحصول على حوافر حكومية

مجموعة والشراكة بين شركة  جنرال موتور باعتبارها أول مصنع للسيارات  في العالم 
  .  اعة المعدات التقنيةعة كورية لصندايو مجمو

  

  
                                                            

  .6- 5المرجع السابق، ص ، "أثر الشراكة الأورو جزائرية على تنافسية الاقتصاد الجزائري"قلش عبد االله،  -1
  .500لسابق، ص، المرجع اإدارة الأعمال الدولية دراسة وبحوث ميدانيةعبد السلام أبو قحف،  -2
  .271ص، إدارة الأعمال وتحديات القرن الحادي والعشرين، أمين عبد العزيز -3

4  ‐AMOKRANE  Hakima,  Analyse  des  relations  de  partenariat  interentreprises  dans  la  sidérurgie 
métallurgie en Algérie,  Op.cit, p55‐56. 




�1א��iאy:����������������������������������������������������h4א����yא*{��� א;�h%nא��%�{����1
hא���א*����

36 
 

                                           :       ناطبـ  اتفاقيات المقاولة من ال 2

المقاولة من الباطن هي علاقة اقتصادية وتعاقدية تجمع بين المؤسسة الأم أو الآمرة 
تتنازل بحيث  ،زة للنشاط أو الخدمة من جهة أخرىالمؤسسة المنفذة أو المنجومن جهة 

بموجبها المؤسسة الآمرة عن بعض الأنشطة الفرعية والهامشية لصالح المؤسسة المنفذة 
فهناك شراكة في إنتاج المنتج النهائي بين المقاول والمؤسسة الآمرة  ،)1(للخدمة أو النشاط

الزبون النهائي وفتتولد علاقة ثلاثية تجمع كل من المؤسسة الآمرة والمقاول من الباطن 
قة التي تربط بين المقاول من الباطن والمصدر الآمر أي المؤسسة الآمرة هي علاقة فالعلا

  .د بينهماحترابط من حيث السوق المشترك والمو

   المقاول من الباطن يعمل تحت  يظهر أيضا هذا الترابط من خلال التكنولوجية، لأن
لكن هناك استقلالية  تعليمات وأوامر وشروط وكذا المعايير التي يضعها المصدر الآمر،

، تتجلى أهمية المقاولة من الباطن بالنسبة للمؤسسة الأم في تطوير الوضعية )2(مالية بينهما
فتركز المؤسسة  وجلب رؤوس أموال جديدة، هالمالية للنشاط من خلال تحسين مردوديت

عالية من  هذا ما يسمح لها بتحقيق قيمة  ةالأم جل كفاءتها الأساسية على نشاطاتها الرئيسي
تعظيم الربح عن طريق  خلال جلب التكنولوجية  المتطورة للأقسام الإستراتيجية المتبقية،

بين المؤسسة الأم والمؤسسة  االمشاركة كنتيجة لاعتماد سياسة الشراكة المتعاقد عليه
، سمحت هذه المزايا  )3(الوظائف الداخلية فالمقاولة من الباطن، وأيضا تخفيض تكالي

خاصة  ،)4(ود بها المقاولة من الباطن على تطوير استخدامها على المستوى الدوليالتي تع
في السنوات الأخيرة إذ أدى ارتفاع تكاليف الإنتاج في البلدان المتقدمة إلى ضرورة البحث 

                                                            

  .506، المرجع السابق، صال الاستثمار الدولياقتصاديات الأعمعبد السلام أبو قحف،  -1
2 ‐ TERSEN Denis, BRI COUT Jean Luc, L’investissement international, Op.cit, p15‐16. 

  .506المرجع السابق، ص عبد السلام أبو قحف، -3
4 ‐ TERSEN Denis, BRI COUT Jean Luc, Op.cit, p17. 
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عن مقاولين أجانب من البلدان النامية للتقليص من هذه الأعباء التي تكلف المؤسسات 
  . الاقتصادية كثيرا

  تاجعقود تقسيم الإن -3  
ترتبط بموجب هذا النوع من العقود الشركة الوطنية بالشركات الأجنبية لمدة محددة 
تكون غالبا على المدى الطويل، فلتزم هذه الشركات الأجنبية بالبحث عن المواد الأولية 

فهذا النوع من العقود يعرف كثيرا في مجال الصناعات البترولية  كالمناجم الضخمة،
ها مكلفة سواء تقنيا الطرف الوطني لا  يستطيع استغلال هذا المجال بطاقاته الخاصة  لأنّف

  .)1(أو ماليا،هذا ما يستدعي إقامة شراكة أجنبية

كذا جزء من ويمنح للطرف الأجنبي بموجب عقد تقسيم الإنتاج  قيمة من المال 
أصلا بنقل معارفه الفنية ه مكلف الإنتاج المحقق مقابل ما يقدمه من التكنولوجية، لأنّ

المتطورة التي يملكها في هذا المجال، أما في حالة عدم نجاح الاستثمار فهو لا يسترجع 
، أبرمت سوناطراك عقد )2(يتم بذلك إلغاء العقدوالأموال التي استثمرها في المشروع 

ريل فأ 16الأمريكية بتاريخ  )Amerada Hess(لاقتسام الإنتاج مع شركة أميرادا هاس 
من العوائد كما  %51مليون دولار على أن تستفيد سوناطراك من  550بقيمة  ،)3(2000

، ينص على 2000في سنة ) Gaz de France(أبرمت أيضا عقد مع شركة الغاز الفرنسية
  .       أورو نمليو 25 ـاقتسام منتوج الغاز الطبيعي بتكلفة تقدر ب

  

                      

                                                            
1  - TERSEN Denis, BRICOUT Jean Luc, L’investissement international, Op.cit, p16. 

المرجع السابق، ، "الشراكة الأورو متوسطة وآثارها على المؤسسات الاقتصادية"محمد يعقوبي، لخضر عزي،  -2
  .7ص
  .67المرجع السابق، ص، عقد الشراكة الدوليأدينارين سميرة،  -3
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 :  يدفي العقود المفتاح ـ 4

هي تلك الاتفاقيات التي  يتعهد بموجبها طرف أجنبي بالقيام بعدة بناءات أو بعضها   
 )1(هو في حالة عمل أو تشغيلو يكذا تجهيز مركب صناعي ثم تسليمه إلى المشترو
يكون ذلك والمترتبة عن عدم احترام المواصفات العقدية المتفق عليها  ةيتحمل المسؤوليو

هذا النوع من الاتفاقيات أو العقود تأخذ وي يتم تحديده في العقد مسبقا، مقابل ثمن جزاف
  )2( :شكلين إما

البراءة كامل من الآلات وكذا العلامات و تتمثل في تسليم مصنع: ةعقود بسيط -أ  
  .الطرق المعدة سابقا، مقابل الثمن الذي يحدد في العقدوالدراسات و

تقديم  ولكن مع ورد ليس فقط بتسليم المصنع،يلتزم بمقتضاها الم: ةعقود ثقيل -ب    
البلدان وهذا النوع كثير الانتشار بين البلدان النامية والمساعدة الفنية لتشغيل المصنع، 

  .المتقدمة

  :يدج في التاـ  عقود الإن 5
عقود الإنتاج في اليد عبارة عن توسيع لخدمات المورد التي ترافقها ضمانات 

يث يبقى الثمن الجزافي كما هو في عقد المفتاح في اليد، فيلتزم إضافية من كلا الطرفين ح
تكوين العمالة الوطنية بضمان المساعدة في تسييره والمورد إضافة إلى توريد المصنع 

ه يعد امتداد لعقود المفتاح في قصد بلوغ طاقته الإنتاجية المتفق عليها في العقد لهذا فإنّ
النوع من العقود في تحقيق نسيجها صناعي خاصة في ، اعتمدت الجزائر على هذا )3(اليد

سنوات السبعينات من خلال المخططات الاقتصادية في ظل الاقتصاد المخطط، إذ صرفت 
                                                            

في  في عقود المفتاح والإنتاج(لية في التجربة الجزائرية الضمانات في العقود الاقتصادية الدومعاشو عمار،  -1

  .85ص ،1998 جامعة الجزائر، ، أطروحة د كثواره دولة في القانون الدولي والعلاقات الدولية،)اليد
  .86المرجع نفسه، ص -2
ون الدولي والعلاقات ث لنيل درجة الماجستير في القان، بحالنظام القانوني لعقود نقل المعرفة الفنيةلولي محمد، ڤإ -3

  .43، ص1995جامعة مولود معمري ، تيزي وزو،  الدولية،
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الدولة الجزائرية مبالغ جد ضخمة على هذه العقود  بسبب كون الخزينة آنذاك في حالة 
  .تمويل هذه المخططاتمالية يسيرة نظرا لارتفاع أسعار البترول هذا ما سمح بزيادة 

  :يةالشراكة التقن-ثاثال

الخبرات ارف من خلال تحويل التكنولوجية وتتمثل الشراكة التقنية في تبادل المع
تقنيات حديثة في مختلف مجالات الإنتاج، فهي تهدف إلى وحيث يتم جلب معارف جديدة 

أسواق جديدة  الدخول إلىوتحسينها مع تقليص التكاليف الإنتاجية وتطوير المنتجات 
من بين الاتفاقيات وفتعطى المؤسسة الأفضلية عن باقي المؤسسات المنافسة لها، 

  :المخصصة للقيام بهذه الشراكة نجد

  :ويرالتطوحث ال البفي مج عاوناتفاقية الت -1
ذلك مع مؤسسة أخرى أو والتطوير ويمكن للمؤسسة أن تبرم اتفاقية شراكة للبحث   

ة قصد تطوير مشروع محدد فهي تؤدي إلى نية زمنية معمكتب دراسات متخصص لمد
هذا النوع من و. كذا تخفيض المخاطروتبادل الخبرات والاشتراك في ميزانيات البحوث 

يتخذ العقد في هذا المجال عدة والعقود يعرف كثيرا في مجال البحث عن المحروقات 
ت محتكرة من قبل الدولة هي اتفاقياواستغلال وتنقيب أو عقد بحث وصور منها عقد بحث 

حيث تعد الوحيدة التي تقبل على إبرام عقود شراكة تقنية في قطاع المحروقات ممثلة في 
من بين العقود التي أبرمتها و ،)1(86/14شركة سوناطراك، هذا ما نص عليه القانون 

في ) B.P(التنقيب نجد  عقد شراكة مع بريتش بتروليوم وسوناطراك في مجال البحث 
سنة الاستغلال  24سنتين للبحث، أربع سنوات الأشغال ( سنة 30مدته  1995ية ديسمبر نها
مليار دولار دفع الشريك  15.10مليار دولار، حصة سوناطراك  3قيمته  )الإنتاجو

                                                            

المحروقات واستغلالها ونقلها  تعلق بأعمال التنقيب والبحث عني، 1986أوت   19مؤرخ في  86/14قانون رقم  -1
  .مل ومتممعد 1986أوت  27الصادر في  35ر عدد .ج بالأنابيب،
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الهدف من هذا العقد هو البحث ومليون دولار كحق دخول،  50الأجنبي بموجب هذا العقد 
  .)1(تسويقاوعن الغاز في عين صالح إنتاجا 

   صاتفاقية التراخ -2 
الترخيص هو أن تقوم المؤسسة المرخصة بمنح حقوق استعمال الملكية الفكرية  

العلامات التأليف، براءات الاختراع ووشر أساليب العمل، حقوق النوالتكنولوجية، طرق و
تكنولوجية ال نأالتجارية إلى شركة أخرى مقابل أجر أو رسوم يتفق عليها الطرفين، علما ب

التي تمتلكها المؤسسة المرخصة تعتبر أصلا من أصولها، تقدم حق استعمالها للمؤسسة 
  .)2(للمرخص لها دون التنازل عنها فملكيتها تبقى لها

يتعين على المؤسسة وفالمؤسسة المرخص لها تكسب فقط حق الاستغلال   
لو كانت هي التي المرخصة أن تمكنها من استغلال تلك الحقوق بنفس الدرجة كما 

لقد عرفت المنظمة العالمية للملكية الفكرية اتفاقية التراخيص على أنها إذن أو و تستخدمها،
رخصة تقدم من طرف صاحب هذا الحق لشخص قصد استكمال أو انجاز بعض الأعمال 

  .)3(التي يتضمنها هذا الحق

وسيلة لنقل والإنتاج  تعتبر اتفاقيات التراخيص وسيلة لنقل الخبرة الفنية في عمليات 
الأجنبية قصد تحقيق والتكنولوجية كما تفتح  مجالا بين المشاريع المشتركة الوطنية 

فرض معرفة والسيطرة على الأسواق وتبادل المصالح في مجال إنتاج السلع وتعاون ال
، لذلك فهي تعرف انتشارا واسعا أكثر خاصة بين المؤسسات ذات مستوى )2(فنية معينة

التكنولوجية الأمر الذي يجعلها في مراكز متساوية في ومن حيث القدرات العلمية  متقارب

                                                            

  .20، ص1995، ديسمبر 12العدد  ،21، السنة )أوابك(قطار العربية المصدرة للبترول النشرة الشهرية لمنظمة الأ -1
2 - TERSEN Denis, BRICOUT Jean Luc, L’investissement international, Op.cit, p17‐19. 

  .35، المرجع السابق، صالنظام القانوني لعقود نقل المعرفة الفنيةإڤلولي محمد،  -3




�1א��iאy:����������������������������������������������������h4א����yא*{��� א;�h%nא��%�{����1
hא���א*����

41 
 

طرق وحاجاتها تقتصر فقط في الحصول على التجديدات  الاستفادة من المعارف لأن
  .)1(التصنيع التكنولوجية الحديثة

  :يةاتفاقية نقل المعرفة الفن -3
عنوي بأن يجعل المتعاقد معه ها عقد يلتزم بمقتضاه شخص طبيعي أو مف بأنّتعر

الأساليب السرية لمدة معينة مقابل مبلغ ويتمتع بالحقوق التي يحوزها على بعض الأشكال 
ب استكامن المال يدفعه الطرف المتلقي، فهذا النوع من العقود يسمح للطرف المتلقي 

نسبة التطوير، لذلك فهي تمثل بالون بذل جهد ووقت في مجال البحث ومعارف متطورة د
  .)2(الوقتولصناعيين وسيلة لتوفير المال ل

  ةالشراكة المالي -اــرابع

يظهر هذا الشكل من الشراكة في  مساهمة مؤسسة معينة في رأسمال مؤسسة 
أخرى، فهي بذلك تأخذ طابعا ماليا في مجال الاستثمار هذا ما  يميزها عن باقي أشكال 

أيضا من حيث تطور ودة الشراكة الشراكة الأخرى سواء من حيث وزن الشريك أو م
المؤسسة تلجأ إلى هذا النوع من الشراكة  عندما تعاني من  لأن )3(المصالح لكل طرف

، فالشراكة )4(تعيق تحقيق أهدافها الاقتصاديةوبقائها وصعوبات مالية تهدد استقرارها 
ت مشتركة المالية إذن هي عبارة عن ارتباط الشركاء، بحركة رأس مال لتحقيق استثمارا

الأساليب التسييرية الموجودة لدى وتسعى من وراءها المؤسسة إلى الاستفادة من الموارد 
  :غالبا تأخذ هذه الشراكة شكلينوالطرف الأجنبي 

                                                            

  .35، المرجع السابق، صنظام القانوني لعقود نقل المعرفة الفنيةالإڤلولي محمد،  -1
في  في عقود المفتاح والإنتاج(الضمانات في العقود الاقتصادية الدولية في التجربة الجزائرية معاشو عمار،  -2

  .75، المرجع السابق، ص)اليد
، المرجع السابق، لاستثمارات الأجنبيةالشراكة ودورها في جلب ابن حبيب عبد الرزاق، بومدين رحيمة حوالف،  -3

  .54ص
4-SAIDOUNE  Ali, Le  partenariat  un  modèle  de  développement,  mémoire  pour  l’obtention  du 
magister en gestion de commerce international, Université d’Alger, 1995, p12.         
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تلجأ إليه المؤسسات تفاديا للأخطار لأنه يسمح لها بإعادة موقعها   :اجالاندم .1
ا كما يمكنها من تحقيق التطور في السوق فيمنحها الفرصة لبلوغ الأهداف التي سطرته

  .)1(نظرا لزيادة النصيب المالي المخصص للبحث

تقوم على عقد وتنشأ عن اشتراك مؤسستين أو أكثر  :مؤسـسة المختلطةال .2
اتخاذ والمساهمة في إدارتها وأتفاق بين المؤسستين الأصليتين على إنشاء الشركة 

الشراكة في حالة الدخول في أسواق  ، يلجأ إلى هذا النوع من)2(القرارات حسب حقوقهم
  .الخبرة التي لا يتحكم فيها أحد الشركاء لوحدهوجديدة مما يتطلب الكفاءة 

 British TEL COM(شركة ديبون دي نيموروالمثال عن ذلك شركة بريتيش تيلكوم و

et du pont de Nemours (  أنشأت شركة مشتركة تدعي"D et BT . "  

  :تيةاالشراكة الخدم ‐خامسا

       هذه الشراكة إحدى الأشكال الاقتصادية التي ميزت عشرية التسعينات في إطار  تعد
للتمكن  ةالشركات العالمية في البحث عن الوسائل اللازموالتنافس الحاد بين المؤسسات 

من توظيف رأسمالها في قطاع الخدمات، تتنوع العقود المبرمة في هذا القطاع بتنوع 
على سبيل المثال عقود التسيير التي تستطيع من خلالها المؤسسة الأجنبية الخدمات فنجد 

لحسابها مقابل وبتسيير المؤسسة المحلية أو المختلطة الاقتصاد، فيتصرف المسير باسمها 
هذا ما يضفي على العقد صبغة الوكالة التجارية ذات المصلحة ومبلغ من المال 

في التشريع الجزائري بموجب القانون رقم  ، كرس هذا النوع من العقود)3(المشتركة

                                                            

  . 29مرجع السابق، صال، عقد الشراكة الدوليإدينارين سميرة،  - 1
2‐ TERSEN Denis, BRICOUT Jean Luc, L’investissement international, Op.cit, 18. 

، رسالة لنيل درجة لخوصصة المؤسسة العامة ذات الطابع الاقتصادي ةعقد التسيير آليأيت منصور كمال،  - 3
  .126ص، 2009، تيزي وزوالدكتوراه في القانون،  فرع قانون الأعمال، جامعة مولود معمري، 
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حيث أبرم  ة، جسد هذا النوع من العقود في مجال الفندق)1(1989المؤرخ في سنة  89/01
يسند بموجبه تسيير فندق الحامة إلى شركة  (Accord)كة الفرنسية عقد تسيير بين الشر

 10الطرفين في ، كما أبرم عقد ثاني بين (Accord)هي فرع من فروع شركة وسوفيتال 
التابعة دائما  (Mercure)لتسيير فندق مطار هواري بومدين تحت علامة  1999نوفمبر 

  .)2(لنفس الشركة

تبرم إلى جانب عقود التسيير عقود الاشتراك ذلك بعد انقضاء مدة عقد التسيير 
ة المهارة الفنية التي ينقلها صاحبها لفائدويكون موضوع هذه العقود، إدارة المعرفة و

  .المطاعموالمستفيد أهمها عقود استغلال الفنادق 

هناك أشكال أخرى للشراكة تتحدد . إضافة إلى كل هذه الأنواع التي سبق ذكرها
حسب مشاركة الأطراف إذ يمكن أن تقوم الشراكة بين أفراد أو شركات أو حكومات أو 

خذ الشراكة الأجنبية تتوهيئات حكومية، كما يمكن أن تكون اتفاقية بين شريكين أو أكثر، 
  : )3(ثلاثة أشكال بالنظر إلى الأطراف  المشاركة أو المتعاقدة فنجد

أخرى أو هيئات أو مؤسسات وهي الشراكة التي تتم بين دولة : الشراكة العمومية -
 .عمومية

 .التي تتم بين شركات خاصةو: الشراكة الخاصة -
  .أخرى عموميةوتتم بين شركات خاصة : الشراكة المختلطة -

                                                            

عقد التسيير هو العقد الذي يلتزم بموجبه متعامل يتمتع بشهرة « :على 01/ 98من القانون  01نصت المادة  -  1

معترف بها يسمى مسيرا إزاء مؤسسة عمومية اقتصادية أو شركة مختلطة الاقتصاد بتسيير كل أملاكها أو بعضها 

ها علامته حسب مقاييسه ومعاييره ويجعلها تستفيد من شبكاته الخاصة يضفي علي جر،أباسمها ولحسابها مقابل 

 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75يتمم الأمر رقم  1989فيفري  07مؤرخ في  89/01قانون  ،»بالترويج
  .1989الصادر  6ر عدد .والمتضمن القانون المدني، ج

  . 182ص المرجع السابق،أيت منصور كمال،  - 2
  .9ص المرجع السابق، ، "أثر الشراكة الأورو جزائرية على تنافسية الاقتصاد الجزائري"االله، قلش عبد  - 3
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متعددة لكن مهما كان شكلها فإنها تظل دائما وفأشكال الشراكة الأجنبية متنوعة 
ها تعتبر محركا أساسيا خيارا استراتيجيا لمواجهة التحديات التي تفرضها العولمة، لأنّ

فهي تضمن لها  لتطوير المؤسسات الاقتصادية نظرا لما تحققه من مزايا لهذه الأخيرة،
 تمكنها من المنافسة في الأسواق العالميةوية فتحسن من أدائها النقل الفعلي للتكنولوج

فالشراكة إذن بدأت كنمط للتعاون بين المؤسسات الاقتصادية للحد من السياسات 
الاحتكارية التي كانت تعاني منها، لكن حاليا أصبحت تمثل الإطار العام لعلاقات التعاون 

الجزائر نجدها تعمل على ترقية هذه  من بينهاوفمعظم دول العالم  فيما بين الدول،
   .الإستراتيجية  للعمل بها في كل الميادين 
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ذلك من خلال تبنيها لبرامج وشرعت الجزائر في إحداث  تغيرات اقتصادية هامة 
اقتصادية من أجل تحقيق  وعلى سياسات مالية الإصلاح الاقتصادي فاعتمدت في ذلك 

ذلك عن طريق الانتقال من الاقتصاد المخطط إلى وتحسين مناخها الاستثماري والتنمية، 
كما ساعد الجزائر في تدعيم سياستها  الانفتاح على الشراكة الأجنبية،واقتصاد السوق 

لك جليا من خلال سعيها يظهر ذصاد العالمي والانفتاحية رغبتها في الاندماج في الاقت
لتحرير تجارتها الخارجية بدخولها في مفاوضات بغية الانضمام إلى المنظمة العالمية 

اكتسبت الجزائر بعد  توقيعها على اتفاق الشراكة مع دول الاتحاد الأوربي،وللتجارة 
ات تنظيم الاستثماروانتهاجها لسياسة الإصلاحات الاقتصادية خبرة كبيرة في مجال تشريع 

،حيث عالجت مسألة الاستثمارات منذ الاستقلال عن طريق مجموعة من القوانين المتعاقبة 
ملت على المزايا للمستثمرين كما عوفأصدرت عدة تشريعات تضمنت العديد من الحوافز 

  .الاستثمار خارج قطاع المحروقات تشجيع الاستثمار الخاص و

اكة الأجنبية في الجزائر من خلال تنمية الشروسنتعرض في هذا المبحث إلى ترقية 
سواء في قطاع المحروقات أو  التطرق إلى مختلف التشريعات التي تنظم هذه الأخيرة،

جزائري الذي  الأورو، ثم سنتناول اتفاق الشراكة )لالمطلب الأو(خارج قطاع المحروقات 
المطلب (ة يعتبر تجسيدا لرغبة الجزائر في الانفتاح أكثر على فرص الشراكة الأجنبي

  .)انيالثّ
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لالمطلب الأو:  

  خارجهوتنظيـم الشراكة الأجنبية في قطاع المحروقات 

سعت الجزائر إلى تطبيق سياسة الانفتاح على الشراكة الأجنبية من خلال سنها 
الضمانات للمستثمرين ولمجموعة من القوانين المنظمة للاستثمار بتقديم جملة من الحوافر 

تغيرات  سنحاول من خلال وانين الاستثمار الجزائرية عدة تعديلات الأجانب، فشهدت قو
الشراكة الأجنبية في وهذا المطلب التعرض إلى أهم التشريعات المنظمة للاستثمار 

الفرع (أو خارج قطاع المحروقات  )الفرع الأول(الجزائر سواء في قطاع المحروقات

  .)الثاني
لالفــرع الأو:  

  اكة الأجنبية في قطاع المحروقاتالأسس القانونية للشر 

يشكل قطاع المحروقات ركنا هاما في الاقتصاد الجزائري فهو يعتبر المصدر 
بالتالي يشكل المصدر الفعال الذي تعتمد عليه التنمية في والأساسي لتوفير العملة الصعبة 

من  %60أكثر من ومن الناتج الوطني المحلي،  %40فهو يمثل نسبة  شتى المجالات،
من إيرادات  %97ـيساهم بوالميزانية العامة للدولة تمول عن طريق الجباية البترولية، 

تمتلك الجزائر خامس أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في وهذا  )1(الصادرات الجزائرية
 )2(ثاني أكبر مصدر للغاز إلى أورباوتعتبر ثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي والعالم، 

تريليون متر مكعب من الغاز سنويا عبر خطي أنابيب للتصدير  4.1بنسبة تقدر بحوالي 
تمتد من خلال مياه البحر الأبيض المتوسط، يمثل بذلك قطاع المحروقات المحرك 

 .الرئيسي للاقتصاد الوطني

                                                            

  .2010ماي  19تاريخ التحليل   //:dz.org‐www.pmearthttp :النشرة  الإحصائية متوفرة على موقع -1
  .78صلمرجع السابق، ، اعقد الشراكة الدوليأدينارين سميرة،  -2
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الهادفة لفتحه أمام وعرف قطاع المحروقات مجموعة من التشريعات المتعاقبة 
ركات الأجنبية على الاستثمار فيه منذ الاستقلال الشراكة الأجنبية عن طريق تشجيع الش
، لقد تم إدراج قوانين الاستثمار لسنوات 1963من خلال قانون الاستثمارات لسنة 

1963-1966 -1982 غالبية الاستثمارات تتم في هذا  ضمن قطاع المحروقات لأن
خصوصا  كان موجهاو )2(1963في سنة  63/277، صدر قانون الاستثمار رقم )1(القطاع

إلى رؤوس الأموال الأجنبية حيث أولى أهمية بالغة للمستثمرين الأجانب بصفة عامة 
منه  23فنصت المادة  )3(الشركات الأجنبية المنشأة بموجب اتفاق شراكة بصفة خاصةو

الدولة تتدخل بواسطة الاستثمارات العمومية بإنشائها لمؤسسات وطنية أو  على أن
الوطني من اجل جمع الشروط وط بمشاركة الرأسمال الأجنبي مؤسسات ذات اقتصاد مختل

الأساسية لتحقيق اقتصاد اشتراكي خاصة في هذا القطاع الذي يمثل  أهمية حيوية بالنسبة 
  .للاقتصاد الوطني

كذا وتضمن هذا القانون جملة من ضمانات عامة يستفيد منها كل مستثمر أجنبي   
، لكن لم يكن له الأثر المنتظر )4(طريق اتفاقيةضمانات خاصة بالمؤسسات المنشأة عن 

تشجيع الشركات الأجنبية في الدخول إلى السوق الجزائرية ذلك ومنه في تحفيز الاستثمار 

                                                            

بدون  الجزائر، - ، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنونالاقتصاد الجزائري ماضيه وحاضره عبد العزيز وطبان، -1
  .49تاريخ النشر، ص

 20، الصادر في 53عدد  ر.تضمن قانون الاستثمارات، ج ي 1963جويلية  26مؤرخ في  63/277قانون رقم  -2
  .1963أوت 

، 1999 ،الجزائر -بن عكنون ، ديوان المطبوعات الجامعية،قانون الاستثمارات في الجزائربوع كمال، عليواش قر -3
  .6ص
 .7-6ص المرجع نفسه، -4
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راجع إلى نقص ثقة المستثمر الأجنبي به، نظرا لحملة التأميم التي كانت تقوم بها الجزائر 
  . 1966جديد للاستثمارات في سنة  قانونفقامت الجزائر بتبني ) 1(1964- 1963بين عام 

الذي تضمن مجموعة من الضمانات والمنافع  ،)2(66/284يتمثل في الأمر رقم 
الممنوحة للمستثمر الأجنبي، التي تستهدف تعبئة الموارد الداخلية برؤوس الأموال الأجنبية 

ولة نجد منها عدم استرجاع الدوبغية تحقيق الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية 
هنا وإذا فرضت ذلك دواعي التنمية الاقتصادية  المرخص لها إلاّوللمؤسسات المحدثة 

فتمثلت في استقرار النظام الجبائي لكن هذا القانون  لم يساهم  عيترتب التعويض، أما المناف
كثيرا في جلب الاستثمارات الأجنبية لأن إمكانية التأميم ظلت قائمة، إضافة إلى أن الفصل 

تبنت  1982، في سنة )3(المحاكم الجزائريةونزاعات كان خاضعا للقانون الجزائري في ال
، بذلك أكدت على نيتها في )4(سيرهاوالجزائر قانونا يتعلق بتأسيس الشركات المختلطة 

، حسب هذا )5(فضلت الاستثمار عن طريق الشركات المختلطةورفض الاستثمار المباشر 
ة الاقتصاد هي شركات أسهم خاضعة للقانون التجاري الشركات المختلط القانون فإن
لمبرم بين المؤسسات الاشتراكية يندرج قانونها الأساسي في إطار الاتفاق اوالجزائري 

الأطراف الأجنبية، تنشأ هذه الشركات لمدة تختلف حسب طبيعة النشاط على أن لا و
لاشتراكية بنسبة لا تقل تحدد نسبة مساهمة المؤسسات اويجوز تمديدها وسنة  15تتجاوز 

  . %51عن 

                                                            

، بحث لنيل شهادة الماجستير في الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر في ظل التشريعات الحاليةأمال يوسفي،  -1
  .17، ص1999قات الدولية، جامعة الجزائر، القانون، فرع القانون الدولي والعلا

 17، الصادر في 80ر عدد .ضمن قانون الاستثمارات، ج يت 1966ديسمبر  15مؤرخ في  66/284أمر رقم  -2
  .1966سبتمبر 

  .10، المرجع السابق، صقانون الاستثمارات في الجزائرعليواش قربوع كمال،  -3
 ،35ر عدد .يتعلق بتأسيس الشركات المختلطة الاقتصاد وسيرها، ج 1982أوت  28مؤرخ في  82/13قانون رقم  -4

  .1982أوت  31الصادر في 
  .25المرجع السابق، صعليواش قربوع كمال،  -5
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تستفيد الشركة المختلطة عند إنشائها من جملة من الامتيازات الجبائية أهمها إعفاء       
كذا الإعفاء من وكل المشتريات العقارية الضرورية  من الحق على التحويل بالمقابل 

عفاء من الضريبة أيضا الإوسنوات ابتداء من تاريخ الشراء،  5الضريبة العقارية لمدة 
تخفيض في السنتين والتجارية خلال السنوات الثلاثة الأولى وعلى الأرباح الصناعية 
، الإعفاء من الضرائب المفروضة على الأجر %25و %50الرابعة والخامسة بنسبة 

  .الإضافي 

  :1986قانون المحروقات لسنة  - أولا
طار القانوني لأعمال الذي مثل الإ )1(86/14القانون رقم  1986صدر في سنة 

حقوق المؤسسات التي تمارس هذه ونقلها، واستغلالها والبحث عن المحروقات والتنقيب 
واجباتها، مكن هذا القانون الشركات الأجنبية من التدخل في قطاع المحروقات والنشاطات 

وذلك  %51عن طريق الشراكة مع مؤسسة سوناطراك، التي لا تقل نسبة مساهمتها عن 
لتحقيق هذا الاشتراك يبرم مقدما ما البحث عن المحروقات ووالتنقيب  سة أعماللممار

  :)2(يلي
الشركة الأجنبية يحدد قواعد الاشتراك لاسيما وعقد بين المؤسسة الوطنية  -

  .النتائج ثم كيفية انتفاع الشريك الأجنبيوالأخطار والمساهمة في الأعباء 
جنبي يحدد إطار مباشرة الأعمال الشخص المعنوي الأوبروتوكول بين الدولة  -

هي الوحيدة الحائزة على والمزمع القيام بها بالاشتراك مع مؤسسة سوناطراك 
المعمول  تالتنظيماوتجاه الدولة استنادا إلى القوانين  تالالتزاماوالرخصة المنجمية 

الالتزامات المادية التي يتحملها وبها، ينص أيضا على المضمون العام للاشتراك 
الدولة الجزائرية فيما يخص انتفاع الطرف الأجنبي في  تالتزاماوطرف الأجنبي ال

                                                            

  . ، المرجع السابق1986أوت  19مؤرخ في  86/14القانون رقم  -1
  .86/14من القانون رقم  26نظر نص المادة أ -2
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يمكن للانتفاع الذي يحصل عليه الشريك الأجنبي أن يأخذ ، حالة اكتشاف حقل ما
  :الأشكال التالية

دفع مبلغ للشريك الأجنبي في حالة اكتشاف حقل قابل للاستغلال التجاري تعويضا  -
نقدا أو حسب الكيفيات المتفق عليها في و هذا الدفع عينا أيكون وأجره، ولمصاريفه 

  .)1(عقد  الاشتراك

كحد  %49الحصول على جزء من الإنتاج يطابق نسبة مساهمته في الاشتراك أي  -
أجره وأقصى أو الحصول على حصة من إنتاج الحقل المكتشف تعويضا لمصاريفه 

  .)2(محدد في العقد

الحقوق التي تتحصل عليها المؤسسة ومتيازات تضمن هذا القانون مجموعة من الا
الحقوق الملحقة كالارتفاقات المتعلقة وصاحبة الرخصة المنجمية المتمثلة في الحيازة 

اقتنائها بالتنازل أو وتمرير القنوات إضافة إلى تخصيص الأراضي والمرور وبالدخول 
ل البترولية فتحدد نسبة ا بخصوص النظام الجبائي المتعلق بالأعما، أم)3(بنزع الملكية

على أساس كمية المحروقات  %20ـالإتاوات المطبقة على قيمة المحروقات المستخرجة ب
هذا و) ب(في المنطقة %12.50و )أ(في المنطقة %16.25المنتجة مع إمكانية تخفيفها إلى 

، تخضع النتيجة الإجمالية )4(التنقيب في المناطق الصعبةوبهدف تشجيع عملية البحث 
الاستغلال كما يمكن والبحث وعلى أعمال التنقيب  %85ـضريبة على الأرباح مقدرة بل

، كما تعفى كل من المؤسسة )ب(في المنطقة  %65و) أ(في المنطقة  %75تخفيضها إلى 

                                                            

  . 86/14 من القانون 23أنظر نص المادة  -1
  .المادة نفسهاأنظر  -2
  .من القانون نفسه 24أنظر المادة  -3
  . من القانون نفسه 40أنظر المادة  -4




�1א��iאy:����������������������������������������������������h4א����yא*{��� א;�h%nא��%�{����1
hא���א*����

51 
 

كذا جميع الضرائب الأخرى غير والشريك الأجنبي من الرسم على النشاط والوطنية 
  .)1(ستغلالالتي تفرض على نتائج الاوالمذكورة 

  :1991ة قانون المحروقات لسن -ثانيا
بصدور القانون رقم  1991في سنة  86/14تعديل قانون المحروقات رقم  تم

 :تمثلت أهم التعديلات التي جاء بها هذا القانون فيو )2(91/21
- استبدال عبارة المحروقات السائلة بكلمة  توسيع نشاط استغلال المحروقات حيث تم

التي تشمل  -سوائل الغاز الطبيعيوفالمحروقات السائلة هي النفط الخام - المحروقات
  .الجامدةوالغازية والسائلة 

منع الشريك الأجنبي من ممارسة أنشطة نقل المحروقات بالأنابيب غير أنه يمكنه أن  -
المنشآت المرتبطة  ويستغل لحساب المؤسسة الوطنية سوناطراك القنوات وينجز ويمول 

تسديد الاستثمارات ضمن والاستغلال ولمحروقات، تحدد شروط التمويل بنشاط نقل ا
على عدم إمكانية قيام الشريك الأجنبي  86/14، بينما نص قانون )3(عقد الاشتراك

 .بأنشطة ممارسة نقل المحروقات بالأنابيب

تضمن هذا القانون تسهيلات تتعلق بإبرام عقود الاشتراك حيث يبرم مقدما عقد بين 
الطرف الأجنبي يحدد فيه شروط الاشتراك لاسيما المساهمة فيما وة الوطنية المؤسس

انتفاع الشريك الأجنبي، بموجب هذا القانون لا يبرم وبرامج العمل ويخص الاستثمارات 
يمكن للشريك  كما ،86/14الطرف الأجنبي مثلما نص عليه قانونوبرتوكول بين الدولة 

يتمثل هذا الانتفاع والة اكتشافه لحقل قابل للاستغلال الأجنبي أن يتحصل على انتفاع في ح
                                                            

  .86/14من القانون  49أنظر المادة  -1
المتعلق بأعمال التنقيب والبحث  14/86يعدل ويتمم القانون رقم  1991ديسمبر  04مؤرخ في  91/21قانون رقم  -2

  .1991ديسمبر  07الصادر، في  63ر عدد .غلالها ونقلها بالأنابيب، ج عن المحروقات واست
  .86/14من القانون  04أنظر نص المادة  -3
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في حصوله على نسبة من إنتاج هذا الحقل المكتشف تعادل نسبة مشاركته أو الحصول 
خدماته أو يتحصل على تعويض نقدي أو وعلى حصة من إنتاج الحقل تعويضا لمصاريفه 

  .)1(عيني
تشف يتم مراعاة التكاليف عند إبرام عقد الاشتراك في مجال استغلال حقل مك    
 . التقنية التي  تتحملها مؤسسة سوناطراكوالمخاطر المالية و

التكنولوجي المقدر من أجل ويحدد انتفاع الشريك الأجنبي حسب جهده المالي و
، يتم بموجب هذا القانون الفصل في المنازعات التي قد تثور بين )2(استغلال الحقل

في حالة فشل عملية المصالحة وية الجزائرية المختصة الأطراف من خلال الجهات القضائ
الذي يجبر الأطراف المتعاقدة  86/14قانون لل ا، خلاف)3(فيتم اللجوء إلى التحكيم الدولي

من القانون  23إلغاء المادة  جوء إلى المحاكم الجزائرية لتسوية الخلاف، كما تمعلى اللّ
لاستغلال لي حالة اكتشافه لحقل قابل التي تقضي استعادة الطرف الأجنبي ف 14/ 86

  .)4(استفادته من علاوة محددةومصاريف التي أنفقها على اكتشافه للتجاريا 

  :2005ات لسنة قانون المحروق -ثالثا
الذي  ،)5(05/07هو القانون رقم و )*(قانون جديد للمحروقات 2005صدر في سنة 

ا للاستثمار، فهو يشجع على ترقية ملائمويهدف إلى جعل قطاع المحروقات قطاعا متفتحا 
منعدمة التنقيب، أنشأ بموجب هذا القانون وكالتان وعملية البحث في المناطق الناقصة 

                                                            

  .91/21من القانون  07أنظر نص المادة  -1
  91/21من القانون   02فقرة  08أنظر المادة   -2
  . 91/21من القانون   12أنظر المادة   -3
  .91/21ن من القانو  13أنظر المادة    -4
  .2005لقد تم تجميد هذا القانون من قبل رئيس الحكومة وذلك في مجلس الوزراء المنعقد في أواخر سنة  - *
جويلية  19، الصادر في 50دد ر ع.يتعلق بالمحروقات، ج  2005أفريل  28مؤرخ في  05/07قانون رقم  -5

2005 .  
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كذا الاستقلالية المالية تدعيان وكالتي ووطنيتان مستقلتان تتمتعان بالشخصية القانونية 
  :)1(المحروقات هما

هي تقوم بترقية استثمارات و" نفطال"تدعى  :وكالة وطنية لتثمين موارد المحروقات -
منح وتسليم رخص التنقيب لمدة أقصاها سنتان، كما تقوم أيضا بتحديد والقطاع 

وتقوم بعملية تحديد ، الاستغلالوكذا مراقبة تطبيق عقود البحث ومساحات البحث 
تطوير بنوك ينة العمومية، كما تقوم بتسيير وتحويلها للخزوتحصيل الإتاوات و

  .استغلال المحروقاتوالخاصة بالبحث المعلومات 
تدعى سلطة ضبط : ضبطهاووكالة وطنية لمراقبة نشاطات المحروقات  -

المحروقات حيث تسهر على تطبيق القوانين المتعلقة بالنشاطات التي يحكمها هذا 
التخزين، الأمن الصناعي والتعريفات، الاستعمال الحر لمنشآت النقل ( القانون

التخزين وة، دفتر الشروط المتعلق بإنجاز المنشآت النقل المحافظة على البيئ
، كما تتكفل )المقاييس المعدة على أساس أفضل تطبيق دوليوتطبيق المعايير 

كذا تقديم توصيات الوزير المكلف وبدراسة طلبات منح النقل بواسطة الأنابيب 
مجلس بال ىبالقطاع كما تم أنشأ لدى كل وكالة محروقات هيئة استشارية تدع

 .الاستشاري

ين في مجال البحث عن المحروقات منح هذا القانون مجموعة من الحقوق للمتعامل   
حق الارتفاق المضمون طبقا والحقوق الملحقة و، حيازة الأراضي )2(استغلالها تتمثل فيو

حيازة حقوق والمتضمن قانون المناجم وجويلية  03المؤرخ  10/ 01لأحكام القانون رقم 
أكتوبر  23المؤرخ في  76/80لمجال البحري الممنوح طبقا لأحكام الأمر رقم استعمال ا

 أيضا نزع الملكية طبقا للقانون رقموالمتمم والمتضمن القانون البحري المعدل و 1976

                                                            

  . 05/07من القانون  12أنظر المادة  -1
  .من القانون نفسه 7 انظر المادة -2
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الذي يحدد قواعد نزع الملكية من أجل المنفعة  1991أفريل  27المؤرخ في  21/ 91
الضرورية لمنح الحقوق المذكورة لدى السلطة المؤهلة العمومية، تتم المبادرة بالإجراءات 

ضبط النشاطات في ميدان المحروقات ومن الوكالة الوطنية لمراقبة ولتحويل هذه الحقوق 
في حالة امتياز حق النقل بواسطة الأنابيب، أو بواسطة الوكالة الوطنية لتثمين موارد 

  .)1(المحروقات في حالة عقد بحث أو استغلال

يعطي لمؤسسة   بندااستغلال يتضمن والقانون على أن كل عقد بحث نص هذا 
سوناطراك عندما لا تكون طرفا متعاقدا خيار المشاركة في الاستغلال يمكن أن يصل إلى 

يوم على الأكثر بعد  30هذا الخيار يكون مفتوحا أمامها لمدة و %20لا يقل عن و 30%
وقات على مخطط تطوير الاكتشاف التجاري موافقة الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحر

كما تعوض سوناطراك للمتعاقد صاحب الاكتشاف بمقدار نسبة مشاركتها كل تكاليف بئر 
كذا تكاليف أشغال تقدير هذا الاكتشاف مع الموافقة المسبقة من الوكالة الوطنية والاكتشاف 

  .)2(لتثمين موارد المحروقات

جزئيا تحكم الجزائر في ثرواتها النفطية فالشركات الأجنبية التي هذا القانون يرهن 
تقوم بالتنقيب يمكنها التصرف في حقل النفط مثلما شاءت، فهي ستعمل على إنتاج أكبر 

هي الطريقة التي تؤدي في الكثير من الأحيان إلى وكمية ممكنة في أقصر مدة زمنية 
بار باختلاطه بالماء الموجود في الآ ظواهر جيولوجية تؤدي إلى ضياع جزء من النفط

ميزانية  بحاجة التي زيادة الإنتاج لأن تمن الناحية الاقتصادية فالجزائر ليسالغاز، وو
، شكل هذا القانون )3(الدولة في هذه الفترة تعرف فائضا كبيرا لادعي لموارد إضافية

                                                            

  .05/07من القانون  02فقرة  07أنظر المادة  -1
  .نفسهمن القانون  48أنظر نص المادة  -2

3‐TRARI‐TANI Mostefa, Le nouveau cadre juridique de prospection, de la recherche de l’exploration 
des hydrocarbures en Algérie, revue de droit des affaires internationales, N°01, 2008, p53.                                                
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إلغاؤه قبل  ك تمنظر لذلوه يسحب من الجزائر التحكم في ثرواتها ا سياسيا لأنّرخط
  .)1(تطبيقه

  :2006نة قانون المحروقات لس - عاراب
، الذي يمثل القانون الجديد )2(06/10الأمر رقم  2006جويلية  29صدر في 

تمثلت أهم التعديلات التي و 2005تمم القانون الصادر في سنة وللمحروقات حيث عدل 
 %51ـاك في عقود الشراكة بجاء بها هذا الأمر في تحديد نسبة مساهمة مؤسسة سوناطر

رسوم غير قابلة للحسم على الأرباح عندما يتجاوز الوسط العددي  قعلى الأقل بتطبي
ذلك فيما يخص العقود المبرمة بين ودولار للبرميل الواحد،  30الشهري لأسعار البترول 

 ـتم تحديد هذه الرسوم بو، 86/14الشركاء الأجانب في إطار القانون رقم وسوناطراك 
، أبقى على الوكالتان اللتان أنشأتا في إطار القانون )3(كحد أقصى %50وكحد أدنى  5%
اري لدى سلطة الضبط إلى مجلس المراقبة يكلف شتغيير المجلس الاست تمو 07/ 05

  .)4(بمتابعة ممارسة مهام الوكالة في إطار تنفيذ السياسة الوطنية في مجال المحروقات

ديلات التي تم إدخالها على قانون المحروقات تحفظات العديد من أثارت هذه التع        
الشركات الأجنبية، حيث أبدت استعدادها للانسحاب وطالب البعض الآخر  بالتوضيحات 

ه حسب وزير الطاقة أنّ ليوم، إلاّشركة بريتش بتروولاسيما الشركة الأمريكية أناداركو 
هذه الشركات  الانسحاب من الجزائر ببساطة لأنه لا يمكن للشركات الأجنبية المناجم فإنّو

لا يمكن الإخلال بالتزاماتها وفي عقد العمل التي تربطها بسوناطراك  توقعت على التزاما

                                                            

 :، مقال متوفر على الموقع"ن ثروتها البترولية بقانون جديد للمحروقاتـزائر ترهـالج"عابد شرف،  -1
   vocie.org/Errai/21.40/Errai30.html‐www.algérie  تحميله في  2005جويلية  22بتاريخ 2010مارس  19تم. 
أفريل والمتعلّق  28المؤرخ في  05/07القانون رقم  مل ويتمجويلية يعد 29مؤرخ في  10/ 06أمر رقم  -2

  .2006يلية جو 30الصادر في  48ر عدد .ج بالمحروقات، 
  .من القانون نفسه 12أنظر نص المادة   -3
  . من القانون نفسه 45أنظر نص المادة   -4
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أن أي انسحاب لأي شركة ستتعبه إجراءات تعويضية لصالح وفي هذه العقود 
  .)1(سوناطراك

  :انيالفرع الثّ
  ج قطاع المحروقاتالأسس القانونية للشراكة الأجنبية خار

  

مراسيم تتعلق بتنظيم الاستثمارات سواء المحلية منها وأصدرت الجزائر عدة أوامر 
الشراكة الأجنبية بصفة خاصة وأو الخارجية، قصد تشجيع الاستثمار الأجنبي بصفة عامة 

لقد عرفت هذه القوانين وتوسيع نطاق الاستثمار في الجزائر خارج قطاع المحروقات و
الانفتاح على الشراكة ولات تهدف مجملها إلى جلب المستثمرين الأجانب عدة تعدي

  .الأجنبية

1990سنة القرض لود قانون النق - لاأو:  

، هو ليس بقانون استثمار )2(90/10القرض رقم وقد قانون النّ 1990صدر في سنة 
ائرية لكنه نص على الاستثمارات حيث سمح لغير المقيمين بالاستثمار في الدولة الجزو
منه على أنه يرخص لغير المقيمين بتحويل رؤوس الأموال إلى  183لقد نصت المادة و

الجزائر لتمويل أي نشاط اقتصادي مخصص للدولة أو للمؤسسات المتفرعة عنها أو لأي 
  .شخص معنوي مشار إليه بموجب نص قانوني

جات القرض كيفية إجراء هذه التمويلات مع مراعاة حاود مجلس النقد يحد
المستخدمين وترقية الشغل، تحسين مستوى الإطارات والاقتصاد الوطني في مجال إحداث 

الاستغلال الأمثل محليا لبراءات الاختراع والجزائريين، شراء وسائل تقنية عملية 
                                                            

مقال متوفر على  ،"الشركات الأجنبية ستدفع تعويضات لسوناطراك في حال انسحابها" شكيب خليل، -1
     .2010مارس  15تم تحميله في  dz.com‐www.elwaha  :الموقع

أفريل  18الصادر في  16ر عدد  .ج يتعلق بالنقد والقرض، 1990أفريل  14مؤرخ في  10/ 90قانون رقم  -2
  .، المعدل والمتمم1990
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       )1(العلامات المحمية في الجزائر طبقا للاتفاقيات الدوليةوالعلامات التجارية المسجلة 
فتح الطريق للشراكة المالية من ونون على مبدأ حرية الاستثمار الأجنبي نص هذا القا

هذا القانون نقطة  يعد، المؤسسات المالية الأجنبية في الجزائروخلال حرية إنشاء البنوك 
البداية التي من خلالها أقرت الجزائر تكريس مبدأ الانفتاح لصالح رؤوس الأموال 

  .)2(ة تعديلاتلقد عرف عدوالأجنبية 

  :1993سنة قانون ترقية الاستثمار ل -ثانيا
الذي حدد النظام المطبق على الاستثمارات  )3(93/12صدر المرسوم التشريعي رقم 

لرغبة المشرع الجزائري في مسايرة الإصلاحات  ةالأجنبية، نتيجوالوطنية الخاصة 
ة يهدف هذا بإنشاء المؤسسات العمومية الاقتصادي 1998التي بدأت منذ  ةالاقتصادي

المرسوم إلى تحرير الاقتصاد الوطني بإرساء قواعد اقتصاد السوق حيث فتحت الجزائر 
الرأس المال الخاص الوطني من أجل تحقيق التنمية والباب للرأس المال الأجنبي 

الهدف الرئيسي من هذا القانون هو إيجاد  حل لأزمة المديونية التي كانت والاقتصادية 
  . )4(نهاالجزائر تعاني م

هي مؤسسة و (A.P.S.I)متابعتها ودعمها وأنشأ بموجبه وكالة لترقية الاستثمارات 
تؤسس في شكل  ،عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي

الهيئات المعنية بالاستثمار، تكلف بمساعدة المستثمرين في وشباك وحيد يضم الإدارات 
يوم بتقديم كل  60تقوم في أجل أقصاه و تلانجاز الاستثمارا ةاللازماستيفاء الشكليات 

                                                            

  .76، المرجع السابق، صقانون الاستثمارات في الجزائرعلواش قربوع كمال،  -1
 52ر عدد  ج ق بالنقد والقرض،يتعلّ 2003أوت  26مؤرخ في  03/11أمر رقم : من أهم هذه التعديلات نجد -2

 03/11يعدل ويتمم الأمر رقم  ،2010أوت  26مؤرخ في  10/04أمر  وأيضا نجد، 2003أوت  27الصادر في 
  .2010سبتمبر1الصادر في  50ر عدد .والمتعلق بالنقد والقرض، ج 2003أوت  26المؤرخ في 

أكتوبر  10الصادر في  64د ر عد.ج  يتعلق بترقية الاستثمار، 1993أكتوبر  05في  93/12مرسوم تشريعي رقم  -3
1993.  

  . 76ص علواش قربوع كمال، المرجع السابق، -4
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على ترقية الاستثمارات المحلية ، فهي بذلك تعمل )1(الوثائق الضرورية لانجاز الاستثمار
 .الأجنبيةو

  :2001ة قانون تطوير الاستثمار لسن -ثالثا
المتعلق بتطوير و 2001أوت  20الصادر في  01/03يندرج الأمر رقم 

في سياق الإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها الجزائر منذ سنوات، تتمثل  )2(الاستثمار
ذلك وتحسين فعاليتها وغاية المشرع في إصدار هذا القانون في تعميق هذه الإصلاحات 

الاجتماعي والتطور الاقتصادي  من خلال توفير الأدوات القانونية التي تتلاءم مع مرحلة
تنشيط الاستثمارات الوطنية وخلق المناخ الملائم لدفع و تها الجزائر،السياسي التي  وصلو
يهدف أيضا والأجنبية بطريقة تمكن من تحفيز النشاط الاقتصادي، خلق مناصب الشغل و

المالي ورين الأجانب من خلال توفير النظام القانوني، الجبائي إلى تشجيع قدوم المستثم
أمن قانوني، حيث ومالية كافية وجمركية وجبائية  منافعوالمناسب الذي يمنح لهم حوافز 

كرعدم وهي مبدأ حرية الاستثمار وم المبادئ لنجاح أي قانون استثماري س هذا الأخير أه
 )3(كذا حرية تنقل رؤوس الأموال إضافة إلى إقرار التحكيم الدوليوإلى التأميم  جوءاللّ

  :هيوأنشئ بموجب هذا القانون  ثلاثة أجهزة استثمارية 
  
 
 

  
                                                            

  .93/12من المرسوم التشريعي  07أنظر المادة  -1
أوت  22الصادر في  47ر عدد  .بتطوير الاستثمار، ج يتعلق 2001أوت  20مؤرخ في  03/ 01أمر رقم  -2

2001.  
ومدى  2001 أوت 20المتعلق بتطوير الاستثمار المؤرخ في  01/03مضمون أحكام الأمر رقم "محمد يوسفي،  -3

 .32-22، ص2002 ،02، مجلة إدارة، عدد "قدرته على تشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية
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  :ـارالمجلس الوطنـي للاستثم -1
تتمثل أهم وتطوير الاستثمار يرأسه رئيس الحكومة وهو جهاز استراتيجي لدعم 

صلاحياته في رسم إستراتيجية لتطوير الاستثمار وتحديد أولوياتها، اقتراح تدبير تحفيزية 
ير الاستثمار الة الوطنية للتطوللاستثمار، الفصل في الاتفاقيات المبرمة بين الوك

أيضا تحديد  المناطق والمستثمرين، كذا الفصل في المزايا الممنوحة في إطار الاستثمار و
  .)1(ذات الأولوية في الاستفادة من امتيازات النظام الاستثنائي

  ):ANDI(ارالوكالة الوطنية لتطوير الاستثم-2

ذات طابع إداري تتمتع الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار هي مؤسسة عمومية           
، تتولى مهمة ضمان ترقية الاستثمارات الوطنية )2(الاستقلال الماليوبالشخصية القانونية 

 ينغير المقيموستثمرين المقيمين متابعتها من خلال استقبال الموتطويرها والأجنبية و
مكلفة  هامنحهم كل المزايا المرتبطة بالاستثمار، إضافة إلى أنّومساعدتهم وإعلامهم و

أيضا التأكد من احترام الالتزامات التي تعهد بها وبتسيير صندوق دعم الاستثمار 
ة الإعفاءالمستثمرين خلال مد.  

  :زيالـشباك الوحيد اللامرك -3
      يتواجد على مستوى  بعض  ،)3(تأسيسه ضمن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار تم

 أدرار، سطيف، تلمسان ورقلة، البليدة، قسنطينة، هي الجزائر، وهران، عنابة،والولايات 
الهيئات الإدارية المعنية وتيارت، يشمل ممثلين محلين للوكالة  باتنة بجاية، سعيدة،

بالاستثمار فهو أنشأ خصيصا لتسهيل العمليات الاستثمارية باعتباره المخاطب الوحيد 
  .للمستثمرين

                                                            

  .03/ 01من الأمر  19أنظر نص المادة  -1
  .01/03من الأمر  21أنظر نص المادة  -2
  .من الأمر نفسه 23أنظر نص المادة  -3
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  :06/08ر رقم الأم -ارابع

هو الأمر رقم وبإصدار نص جديد لتشجيع الاستثمار   01/03قم تعديل الأمر ر تم
تصريحي و، الذي نص على تبسيط مسار منح الامتيازات من خلال نظام بسيط )1(06/08

يضمن شفافية أكبر فعدل النظام الاستثنائي التعاقدي بصفة تضمن إدراج معايير واضحة 
  .)2(المشاريع لتحديد المشاريع بتوضيح الامتيازات التي تمنح لهذه

عزز مهام الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بالسماح لها بمرافقة أفضل و
ترقية الاستثمار وكذا والمساعدة والتبسيط وللاستثمارات من خلال التركيز على الإعلام 

ذلك بمساعدة ومراقبة احترام المستثمرين للالتزامات لمحددة مقابل الامتيازات الممنوحة 
ساعة لإصدار قرار  72، فهو  يمنح للوكالة أجل أقصاه )3(الجمركيةوجبائية الإدارات ال

أيام فيما يخص القرار بمرحلة  10وبالامتيازات المقررة في إطار مرحلة الانجاز 
تتحصل الوكالة على إتاوة محددة مقابل تحملها لتكاليف دراسة ملفات والاستغلال 
منح مزايا إضافة للاستثمارات التي لها أهمية  ، كما تم بموجب هذا القانون)4(المستثمرين

المستثمر تحت وتحدد المزايا عن طريق التفاوض بين الوكالة وفي الاقتصاد الوطني 
إشراف وزير ترقية الاستثمارات ذات الأهمية حسب التنظيم بعد رأي المجلس الوطني 

  .للاستثمار

جانب فهو لا يميز بين الأووسع من الامتيازات الممنوحة للمستثمرين الوطنيين 
محفز والالتزامات، ما جعله جد مشجع والوطني من حيث الحقوق والمستثمر الأجنبي 

لاستقطاب الشركات الأجنبية للاستثمار في الجزائر حيث يستفيد كافة المستثمرين من نفس 
                                                            

المتعلق  2001أوت  20المؤرخ في  01/03م الأمر رقم ل ويتم، يعد2006جويلية  15مؤرخ في  06/08رقم أمر  -1
  .2006جويلية  19، الصادر في 47ر عدد .ج  بتطوير الاستثمار،

  .من الأمر نفسه 03أنظر نص المادة    -2
  .الأمر نفسهمن  14أنظر نص  المادة   -3
  .نفسه من الأمر 05أنظر نص المادة   -4
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يع المعاملة أي كانت صفتهم أو جنسيتهم، كما أن الجزائر وقعت على اتفاقيات ثنائية للتشج
الحماية المتبادلة ومنها اتفاق حول التشجيع  )1(المتبادل للاستثمارات مع دول عديدة

، كما أقبلت على إبرام عدة )2(2007مارس  20هولندا الموقع في وللاستثمار بين الجزائر 
  .الخ ... )4(وتركيا )3(اتفاقيات شراكة مع دول منها فرنسا

 اقتصادية تنميةتحقيق  مجملها إلى فيباشرتها الجزائر  تهدف الإصلاحات التي
 الذي 2009هذا ما يؤكده قانون المالية التكميلي لسنة  خاصة في مجال الاستثمار متكاملة

 كما عملت على تشجيع المستثمرين من خلال ضمان ،)5(يهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني
طبق عليه المراجعات أو أي ثبات القانون المطبق على الاستثمار فلا ت ،بيئة قانونية مستقرة

جوء اللّ أيضا أقرو ،)6(الإلغاءات التي قد تطرأ في المستقبل إذا طالب المستثمر صراحة ذلك
والإمكانيات الطبيعية  من جهة،هذا إلى التحكيم كوسيلة لحل النزاعات المتعلقة بالاستثمار 

ستقطاب ا لاتمثل رصيدا محفز، فهي الجزائر من جهة أخرىبها الثروات التي تزخر و
التي عاشتها  الأمنيةالجزائر تمكنت من تجاوز مختلف الأزمات  أنخاصة و المستثمر الأجنبي

ي ـالاجتماعوكانت تأثيراتها كبيرة على الجانبين الاقتصادي  التيوماضية خلال حقبة زمنية 
                                                            

، الملتقى الدولي حول السياسات الاقتصادية في "واقع وآفاق سياسة الاستثمار في الجزائر"منصوري زين،  -1
  .6-5ص ،2004كلية العلوم الاقتصادية والتسيير، جامعة تلمسان،  الواقع والآفاق،: الجزائر

الاتفاق حول التشجيع والحماية ، يتضمن التصديق على 2007ديسمبر  1مؤرخ في  07/378مرسوم رئاسي رقم  -2
مارس  20المتبادلين للاستثمارات بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة هولندا، الموقع بلاهاي في 

  . 2007ديسمبر  12الصادر في  ،78ر عدد  .، ج 2007
شراكة بين الجمهورية يتضمن التصديق على اتفاقية ال ،2008مارس9مؤرخ في  88/ 08مرسوم رئاسي رقم  -3

الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية وبروتوكولاها الإداري والمالي المتعلق بوسائل 
  .2008مارس  16الصادر في  15ر عدد .، ج 2007ديسمبر  4التعاون،الموقعين بالجزائر في 

التصديق على معاهدة الصداقة والتعاون بين ، يتضمن 2008يونيو  14مؤرخ في  172/ 08مرسوم رئاسي رقم  -4
 31، ج ر عدد 2006مايو  23الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية تركيا، الموقعة بالجزائر في 

  .2008يونيو  15الصادر في 
ادر في الص 44ر عدد.، ج2009، يتضمن قانون المالية التكملي لسنة2009يوليو  22مؤرخ في  09/01أمر رقم -5
  .2009يوليو  26
، المجلة النقدية للعلوم "شرط الاستقرار التشريعي المدرجة في عقود الدولة في مجال الاستثمار" إڤلولي محمد، -6

  .94، ص2007 ،01القانونية والسياسية، عدد 
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برامج النمو الاقتصادي التي تهدف إلى تجاوز هذه الآثار السلبية تسطير خلال من 
  .عتناق الشراكة الأجنبية كحل للالتحاق بالاقتصاد العالميوا

يعتبر اتفاق الشراكة مع دول الاتحاد الأوروبي تجسيدا لرغبة الجزائر في تحقيق 
لذا سنتعرض من خلال المطلب الآتي إلى تطور العلاقات بين الجزائر  التنمية الشاملة،

 .كةالاتحاد الأوروبي من علاقات تعاون إلى علاقات شراو

  :يانـالمـطلـب الثّ

   توقيع الجزائر لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
الإعلان عنه في قمة برشلونة  متوسطي الذي تم يدخل مشروع الشراكة الأورو

ولقد تحقق هذا المشروع  ،)1(جنوب-في إطار إعادة تنظيم العلاقات شمال) 1995نوفمبر(
فاقيات الجيل الجديد لأنها تختلف عن اتفاقيات بعد سلسة من الاتفاقيات التي سميت بات

دول والسبعينات بين دول المجموعة الاقتصادية الأوروبية وة في الستينات مالتعاون المبر
عكس الاتفاقيات الجديدة التي  ،البحت حوض المتوسط التي كانت يطبعها الطابع التجاري
تضمن محورا اجتماعيا كما  ،التقنيووسعت مجالها ليشمل التعاون المالي، الاقتصادي 

  .)2(حوارا سياسيا وأمنياو وثقافيا،
جزائرية من علاقات  الأوروسنتعرض من خلال هذا المطلب إلى تطور العلاقات         

سنحدد أهم الأهداف المرجوة من اتفاق  ثم ،)لالفرع الأو(تعاون إلى علاقة شراكة 
  .)انيالفرع الثّ(الشراكة مع الاتحاد الأوروبي 
                                                            

من جهة ودول متوسطي بإنشاء منطقة للتبادل الحر بين دول الاتحاد الأوروبي  يتعلق موضوع الشراكة الأورو - 1
  :متوسطية عد إلى  ورورى، للمزيد عن مشروع الشراكة الأحوض البحر الأبيض المتوسط من جهة أخ

HABEB Hani,  le  partenariat  Euro méditerranéen  apportes  et  limites  du  point  de  vue  arabe, éd. 
Publisud, 2002, p37.                                                                                                                                     

، مذكرة لنيل متوسطي تأهيل المؤسسات الاقتصادية الجزائرية في ظل منطق التبادل الحر الأوروبوشارب أحمد،  - 2
  .67ص ،2008ائر ، جامعة الجز فرع إدارة أعمال، شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية،
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  : لرع الأوالف

   من التعاون إلى الشراكة :جزائرية العلاقات الأورو

جزائرية بالعديد من المراحل قبل أن تصل إلى مرحلة إقامة  ت العلاقات الأورومر
  .شراكة في مختلف المجالات

  ة الأوروبيةالمجموعة الاقتصاديور التجاري بين الجزائوي التعاون  المال- أولا

المجموعة الاقتصادية الأوروبية بنوع من وبين الجزائر  زت العلاقاتتمي
عت اتفاقية التعاون التي تدخل في إطار السياسة وقّ ثم ،1976الخصوصية خاصة قبل 

التجارية فالهدف منها كان والقائمة أساسا على الطبيعة الاقتصادية  المتوسطية الشاملة،
إقرار المعاملة التفضيلية ولصناعية المنتجات اويتمثل في تسهيل التنقل الحر للبضائع 

  .)1(للمنتجات الزراعية

  : 1976بل المجموعة الاقتصادية قور العلاقات بين الجزائ-1

على المصالح ) CEE( بنيت السياسة الاقتصادية للمجموعة الاقتصادية الأوروبية
ع عليها ، التي لم توق)2(1958الاقتصادية خاصة التجارية منذ التوقيع على معاهدة روما 

فالاقتصاد الجزائري يعد  الجزائر لأنها كانت تعتبر جزءا لا يتجزأ من الإقليم الفرنسي،
بذلك فهو جزء من المجموعة هذا ما أشارت إليه بوضوح وجزء من الاقتصاد الفرنسي 

  .)3(387الصفحة و 55وثيقة مخطط قسنطينة في الصفحة 

                                                            

، مذكرة لنيل متوسطية وأثارها المتوقعة على تطوير القطاع الصناعي في الجزائر الأوروالشراكة عايد لمين،  -1
  .8ص ،2004فرع التحليل الاقتصادي، جامعة الجزائر،  شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير،

2‐BEKENNICHE  Otmane,  La  coopération  entre  l’union  Européenne  et  l’Algérie : l’accord 
d’association, OPU, Alger , 2006, p13.                                                       

  .8صالمرجع السابق، عايد لمين،  -3
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ابع خاص منذ أواخر الخمسينات المجموعة طواكتسبت بذلك العلاقات بين الجزائر 
العلاقات بينهما كانت  أي أن الستينات جعلها لا تحتاج إلى قبول وضعية البلد المشارك،و

تونس مرتبطتان بالمجموعة وقائمة دون الحاجة إلى أي معاهدة، في حين كانتا المغرب 
  .بموجب معاهدة روما هذا ما أشار إليه البروتوكول الملحق بها

لجزائر بذلك أن تتملص من توقيع اتفاقية التعاون مع المجموعة استطاعت ا
الاقتصادية الأوروبية إلا أنه بعد نهاية الستينات قررت بعض البلدان الأوروبية العضو في 
المجموعة خاصة ايطاليا رفض منح الأفضلية للصادرات الجزائرية، هذا ما حمل الجزائر 

ية الأوروبية قصد التوصل إلى اتفاق وفق إلى فتح مفاوضات مع المجموعة الاقتصاد
  . )1(السياسة الأوروبية المتوسطية الجديدة لهذه الأخيرة

    :1976الجزائر في واتفاقية التعاون بين المجموعة الاقتصادية الأوروبية  -2
في إطار  1976أفريل  26وقعت الجزائر أولى اتفاقيات التعاون مع المجموعة في 

 )1972أكتوبر 21-19(قمة باريس  لشاملة التي تم تبنيها فيالسياسة المتوسطية ا
  )2(:ين أساسيتينتمحورت هذه الاتفاقيات المبرمة حول نقطت

تتشابه كثيرا هذه الاتفاقيات الموقعة من قبل الجزائر مع تلك  :اريأ ـ التعاون التج
المغرب، فهي تنصب على الصادرات من أصل زراعي من والموقعة من طرف تونس 

فتم بموجب هذه  المواد الأولية من جهة ثانية،والصادرات من المنتجات الصناعية وة جه
  .)3(لبعض المنتجات الزراعية % 100و % 20الاتفاقيات تخفيض الحقوق الجمركية بين 

                                                            
1-BEKENNICHE  Otmane,  La  coopération  entre  l’union  Européenne  et  l’Algérie : l’accord 

d’association, op.cit, p28‐29 .   
، 1997، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، متوسطية الأوروالمشروع المغاربي والشراكة فتح االله ولعلو،  -2

  .156ص 
المرجع ،  الشراكة الأورو متوسطية وأثارها المتوقعة على تطوير القطاع الصناعي في الجزائرعايد لمين،  -3

  .11بق، صالسا
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دت المبالغ المخصصة في البروتوكولات المالية حد :يالمالوي ب ـ التعاون التقن
نح من قبل البنك الأوروبي للاستثمار ويقدر حجم في شكل موارد مالية أو قروض تم

الإعانات المالية التي تحصلت عليها الجزائر بموجب هذه البروتوكولات المالية الأربع 
مليون أورو من ميزانية  309(مليون أورو  949ـب 1996 - 1978التي وقعتها ما بين 

   .)1()وروبي للاستثمارمليون أورو من البنك الأ 640والمجموعة الاقتصادية الأوروبية 

 التدريب من جهةومنح للدراسة يتخذ التعاون التقني للمجموعة مع الجزائر شكل     
فهذه  ،)2(النفط من جهة أخرىوتمويل أنشطة تكوين التقنيين المختصين في مجال الغاز و

 الاتفاقيات تكرس مبدأ الإعانة من طرف المجموعة الاقتصادية الأوروبية لتمويل مشاريع
  .  الاجتماعية في الجزائروالتنمية الاقتصادية 

     :الاتحاد الأوروبيواتفاق الشراكة بين الجزائر  - ثانيا 
حرص الاتحاد الأوروبي كما سبق الإشارة إليه إلى إقامة علاقات مع دول حوض         

ونة فسعى إلى توسيع نفوذه في المنطقة منذ مطلع السبعينات من خلال قمة برشل المتوسط،
ليحل  الشراكةفظهر مفهوم  متوسطية الجديدة، الأوروالتي تعد بمثابة استجابة للسياسة 

  .)3(محل التعاون

                                                            

، المرجع تأهيل المؤسسات الاقتصادية الجزائرية في ظل منطق التبادل الحر الأورو متوسطيبوشارب أحمد،  -1
  .85السابق، ص

  .158، المرجع السابق، صورو متوسطيةالمشروع المغاربي والشراكة الأفتح االله ولعلو،  -2
فتعتمد على مفهوم  ،تفرضهاواجه المنطقة والأولويات التي تنطلق المقاربة المتوسطية لأوروبا من التحديات التي ت -3

الفضاء المتوسطي يمثل أهمية ذات بعد استراتيجي بالنسبة للاتحاد الأوروبي،  جديد للعلاقات المستقبلية بين الضفتين لأن
رار، الأمن لك من خلال سعيه إلى تأطير سياسة متوسطية جديدة تسعى إلى تحقيق وترسيخ السلام، الاستقذيتجلى 

والتنمية الاجتماعية في المنطقة عن طريق إرساء سياسة الحكم الراشد والدفاع عن حقوق الإنسان للحد من العوامل 
  : ع علىطلّاوالضغوطات المؤدية للهجرة ، للمزيد 

CANDELA SORINO Mercedes, L’union européenne et  la protection des droits de  l’homme dans  la 
coopération au développement : le rôle de la conditionnalité politique, Revue trimestrielle de droit 
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  :ة أسباب توقيع اتفاق الشراك -1

ترجع أسباب اهتمام الاتحاد الأوروبي بدول حوض المتوسط بصفة عامة إلى 
ا عن الأسباب التي أم ،)1(الاقتصادية التي تربطهماوالعلاقات التاريخية والقرب الجغرافي 

دفعت الجزائر إلى التوقيع عن هذا الاتفاق فتتمثل في ضرورة تأهيل مختلف أجهزتها 
  .الاقتصادية لتتكيف مع التحديات التي يشهدها العالموالتنظيمية 

بلغت نسبة الصادرات  ،)2(الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول للجزائر يعتبر   
 %55.5من إجمالي صادراتها في حين بلغت وارداتها منه نسبة   %57الجزائرية نحوه 

ومن بين الدول التي تتعامل معها الجزائر نجد ايطاليا التي تعد المستهلك الأول للمنتجات 
أما التعامل  %9.21سبانيا إ ثم %11.61متبوعة بفرنسا بنسبة   %24.12الجزائرية بنسبة 

 تليها %22.40ل الذي يورد للجزائر فرنسا بنسبة من حيث التوريد نجد المتعامل الأو
 .% 7.03ـألمانيا بو %9.75 ـايطاليا ب

تسعى الجزائر وراء توقيعها لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز 
تنافسية الاقتصاد الوطني بالاستفادة من المزايا التي تتمتع بها دول الاتحاد الأوروبي 

سة التي ستتعرض لها المؤسسات الاقتصادية الوطنية خاصة في التقليل من حدة المنافو
في توسيع العلاقات  إضافة إلى رغبة الجزائر 2017ظل منطقة التبادل الحر آفاق 

 تحديد شروط التحرير التدريجيو الاجتماعية المتوازنة بين الطرفين،الاقتصادية و

                                                                                                                                                                                          
 de  l’homme,  N°52,  2002,  pp875‐900.                           

   
، دراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لاتفاقية الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبيعيمات، عبد السلام الن -1

  .65، ص2005الجمعية العلمية الملكية للنشر، الأردن، 
الملتقى  ،الاقتصاد الجزائري بين التأهيل للشراكة الأوروبية والأداء للاندماج في الاقتصاد العالميقصاب سعدية،  - 2

جوان -الأول حول الشفافية ونجاعة الأداء للاندماج في الاقتصاد العالمي، فندق الأوراسي، الجزائر، ماي الدولي
  .2010فيفري  22تاريخ تحميل  www.clubnada.jeeran.com  :متوفر على الموقع، 2003
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المغاربي من خلال تشجيع  تشجيع الاندماجورؤوس الأموال وللمبادلات الخاصة بالسلع 
  .)1(الاتحاد الأوروبيوالتبادلات داخل المجموعة المغاربية، وبين هده الأخيرة 

  :الاتحاد الأوروبيومسار المفاوضات بين الجزائر  -2

دورا هاما في المناقشات التحضيرية لعقد قمة برشلونة رغم العزلة  لعبت الجزائر         
أثرت بدورها على تأخير الانطلاق الرسمي للمفاوضات بين  التي كانت تعاني منها والتي

حيث صادق الاتحاد على وثيقة تفاوضية  1996جوان 10الاتحاد إلى غاية والجزائر 
 .)2(1996عرضت على الجزائر بصفة رسمية في ديسمبر 

 1997انطلقت المفاوضات الرسمية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في مارس
حين أعلن وزير  2001ديسمبر  07ة جولات بين الطرفين إلى غاية ببروكسل فعقدت عد

 ديسمبر تم 19في و، )3(الخارجية الجزائري عن قرار توقيع اتفاق الشراكة مع الاتحاد
أفريل  22التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق الذي وقعت عليه الجزائر بصفة نهائية في 

الذي تضمن مجموعة من العناصر الأساسية  ياباسبان) Valance(بمدينة فالونسيا  2002
الاقتصادي المستمر، إقامة منطقة للتبادل الحر مرحليا والمتمثلة في الحوار السياسي 

الخدمات وتطبيق وحرية تنقل رؤوس الأموال  حسب أحكام المنظمة العالمية للتجارة،
لتعاون في مجال العدالة بالإضافة إلى ا قواعد المنافسة المطبقة في دول الاتحاد الأوروبي،

اجتماعي، أما في الجانب المؤسساتي فلقد نص وإقامة تعاون ثقافي والشؤون الداخلية و
، فهذا الاتفاق )4(الاتفاق على إقامة مجلس الشراكة ولجنة الشراكة التي تتمتع بسلطة القرار

                                                            
1‐MIMOUN  Lynda,  KHALDI Mokhtar,  Partenariat  Algérie  Union  européenne  et mise  à  niveau  des 
entreprises  Algériennes,  colloque  économie  méditerranée  monde  Arabe :  partenariat  euro 
méditerranée construction ou dilution dans la mondialisation, Université GALATASARY, Turquie, 2006, p5.             

  .30المرجع السابق، صق دراسة حالة الجزائر، الشركة الأورو متوسطية واقع وآفاجبار ياسين،  -2
، المرجع تأهيل المؤسسات الاقتصادية الجزائرية في ظل منطق التبادل الحر الأورو متوسطيبوشارب أحمد،  -3

  .88السابق، ص
ق، ، المرجع السابالشراكة الأورو متوسطية وآثارها المتوقعة على تطوير القطاع الصناعي في الجزائرعايد لمين،  -4

   .29ص
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الدولية التي وية مكسبا دبلوماسيا هاما بالنسبة للجزائر بعد مرحلة من العزلة الإقليم يعد
  .عانت منها طيلة عشرية كاملة

  :ليل مضـمون الاتفاقيةتحورض ع -3

جزائري حيز التنفيذ في اليوم الأول من شهر سبتمبر  دخل اتفاق الشراكة الأورو
 )1(2005أفريل  1بعد المصادقة عليه من طرف البرلمان الجزائري  بغرفتيه في  2005

  . الأوروبي من جهة أخرىبرلمانات دول الاتحاد ومن جهة، 

أبواب تشمل المجالات التالية  9مواد موزعة على  110وهذا الاتفاق ديباجة  يضم
، التعاون الاقتصادي، التعاون الاجتماعي الثقافيالحوار السياسي، انتقال البضائع، التعاون 

أقسام  6 إلى 1تشكل الملاحق منو الشؤون الداخلية،والتعاون في مجالات العدالة والمالي 
خمسة تصريحات وه يشمل خمسة تصريحات مشتركة نّأكما  أساسية في هذا الاتفاق،

  .أربعة تصريحات من الطرف الجزائريوأحادية الجانب من طرف الاتحاد الأوروبي 

القطاعات وانب ويكتسي هذا الاتفاق طابعا شموليا تطوريا، نظرا لتطرقه لمعظم الج
الأمنية فهو يرتكز على محور والإنسانية  دية، الثقافية،الاقتصا السياسية، الاجتماعية،

احترام حماية حقوق الإنسان، ووقراطية أساسي يتمثل في ضرورة إرساء مبادئ الديم
التشاور وتشجيع الحوار وكذا تعزيز دولة القانون والإقليمية المبرمة والاتفاقيات الدولية 

  . )2(الاستقرار في المنطقةولدعم الأمن 

                                                            
، يتضمن التصديق على الاتفاق الأوروبي المتوسطي 2005أفريل  27مؤرخ في  05/195مرسوم رئاسي رقم  -1

والمجموعة الأوروبية والدول الأعضاء فيها من  لتأسيس شراكة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة،
والوثيقة  7إلى  1والبروتوكولات من  6إلى  1ذا ملاحقه من وك 2002أفريل  22جهة أخرى الموقع بفالونسيا يوم 

  .2005أفريل  30الصادر في  30ر عدد  .النهائية المرفقة به، ج
، 02، المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، عدد "واقع وأفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي"حسين نوارة، -2

  .102، ص2007
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ه لا يختلف في جوهره عن باقي نّأ من خلال تصفح مضمون هذا الاتفاق، نستنتج
ه لأنّ ،)1(تونسوبرمها الاتحاد الأوروبي مع باقي الدول المغاربية المغرب أالاتفاقيات التي 

مستوحى من إعلان برشلونة الذي يهدف بشكل عام إلى جعل منطقة حوض المتوسط 
الاستقرار، الازدهار وترسيخ  ل تحقيق السلم،التعاون من أجوالتبادل وفضاء للحوار 

جزائري  أتى بملفين جديدين هما ملف  اتفاق الشراكة الأورو أن إلاّ ،)2(مبادئ الديمقراطية
  .كذا ملف مكافحة الإرهابوحرية تنقل الأشخاص والشؤون الداخلية والعدالة 

الناحية  يمكن اعتبار هذا الاتفاق مكسبا اقتصاديا هاما للجزائر خاصة من
الاقتصادية بسبب الأهداف التي من شأنه أن يحققها في هذا الميدان، شرط أن تواصل 

  .الجزائر مسار الإصلاحات التي باشرتها خاصة في مجال تشجيع الاستثمار الأجنبي

   :انيالثّالفرع 

  جزائري- أهداف اتفاق الشراكة الأورو

وروبية مؤخرا ونظرا لأهمية القارة الأواعتبارا للتطورات التي شهدتها الجزائر 
يمكن اعتبار اتفاق الشراكة بمثابة مساهمة الاتحاد  العلاقات الثنائية التي تربط الطرفان،

التقويم والأوروبي في المجهودات المبذولة من طرف الجزائر في مسار الإصلاحات 
 )3(يالاقتصادي الذي باشرت به بهدف تحقيق التنمية والاندماج في الاقتصاد العالم

الأهداف التي ينتظر تحقيقها من خلال هذا  سنتعرض من خلال هذا الفرع إلى أهمو
  .الاتفاق

  

                                                            

  .44، ص2008، دار هومه، الجزائر، قات التعاون الدوليبحوث في علاأمال يوسفي،  -1
2   - BOURINET Jaques, La méditerranée espace de coopération , éd. économica, 1994, p78. 

  .103، المرجع السابق، ص"واقع وأفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي"حسين نوارة،  - 3
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  ر إنشاء منطقة للتبادل الح- أولا
تطرق الباب الثاني من الاتفاق لمسألة تحرير حركة تنقل السلع في الفضاء المتكون 

لتزام بمتطلبات النظام ، بمعنى أن الجزائر مطالبة بالا)1(من الأقاليم الجمركية للطرفين
سنة تتخللها مرحلة انتقالية يبدأ حسابها  12ذلك في أجل أقصاه والتجاري الدولي الجديد 

من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ مع منح سنتين تأجيل على غرار الدول المغاربية 
  .)2(الأخرى

سواق الدول الأعضاء تتمثل القاعدة الأساسية لهذا النظام في حرية تنقل السلع في أ
الرعاية فالجزائر التي كانت تستفيد من مبدأ الدولة الأولى ب ،)3(دون أي حاجز أو تمييز

ستفتح أسواقها الآن لاستقبال  ،1976من المعاملة التفضيلية لمنتجاتها وفق اتفاقيات و
 ، هذا الأمر من شأنه أن يضع المؤسسة)4(بأقل تكلفة وأقل سعراومنتجات أحسن جودة 

رهان صعب يتحتم عليها كسبه لذلك والاقتصادية الوطنية أمام منافسة حادة لم تتعود عليها 
إرادة  قوية فهو يحمل وإقبال الجزائر على إبرام هذا الاتفاق تطلب منها شجاعة  نإف

5(توازنها الاجتماعي الجاري تدعيمهود اقتصادها الناشئ مجازفة تهد(.  

                                                            

  .ورو جزائريمن اتفاق الشراكة الأ 06أنظر نص المادة  -1
، المرجع السابق، الشراكة الأورو متوسطية وآثارها المتوقعة على تطوير القطاع الصناعي في الجزائرعايد لمين،  -2

  .27ص

  .45، المرجع السابق، صبحوث في علاقات التعاون الدوليأمال يوسفي،  -3
، المرجع بادل الحر الأورو متوسطيتأهيل المؤسسات الاقتصادية الجزائرية في ظل منطق التبوشارب أحمد،  -4

  .89السابق، ص
جدير بالذكر أن اختيار نظام التعاون التجاري وتحرير التجارة والمهلات القصيرة والمتوسطة الأجل المحددة  -5

لتطبيق القواعد الخاصة بالتجارة الحرة لم تكن موضع تفاوض بين الطرفين الجزائري والأوروبي، بل كان الخيار 
الشراكة الأورو متوسطية وآثارها المتوقعة على تطوير القطاع الصناعي عايد لمين،  :أنظر لمتاح لها، للمزيدالوحيد ا

  .27ص، المرجع السابق، في الجزائر
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رصة النفاذ إلى الأسواق الأوروبية في ظل هذه ستحظى المنتجات الجزائرية بف
الاتحاد الأوروبي إستراتيجية طاقوية تعترف  ، فلقد أعد)1(المنطقة خاصة الغاز الطبيعي

حث على إقامة شراكة إستراتيجية والمتنامي للجزائر في هذا المجال وبالدور الاستراتيجي 
 .)2(بيعي المميعانتظام تموين أوروبا بالغاز الطوتهدف إلى ضمان أمن 

  تصاديتدعيم آليات التعاون في المجال الاق-ثانيا

 الأورودت الأطراف المتعاقدة بموجب الباب الخامس من اتفاق الشراكة أكّ            
جزائري بأن التعاون سيهدف بالأساس إلى دعم الجهود التي بذلتها الجزائر في سبيل 

الأنشطة الخاضعة وخاص على الميادين  تطوير اقتصادها، فهذا التعاون سيركز بشكل
 )3(نـعلى وجه الخصوص تحرير المبادلات بين الطرفيومصاعب داخلية ولضغوطات 

كما سيعمل هذا التعاون على تسهيل التقارب بين اقتصاديات الأطراف لاسيما في الميادين 
كما أجاز  ،)4(البيئي لالمجا الاعتباروخلق فرص التشغيل مع الأخذ بعين و التي تحقق النم

  .)5(قتصادي باتفاق مشتركالاهذا الاتفاق للطرفين إمكانية تحديد مجالات أخرى للتعاون 

يسعى الاتفاق من خلال أحكامه المتعلقة بالتعاون الاقتصادي إلى تحقيق نوع من 
مسألة إزالة الفارق الموجود بين الأنظمة  التقارب ما بين تشريعات الأطراف، لأن

طراف المتعاقدة تعد من العناصر الأساسية للتعاون، فحرية تنقل المنتجات لن القانونية للأ
يكون لها معنى إذا لم توجد على سبيل الاحتياط قواعد مشتركة، لهذا فمن الضروري 

                                                            
1‐DUPUY  Emmanuel,  SADER  Karim,  La  politique  européenne  en  méditerranée:  plus  que  libre‐
échange et moins que l’adhésion, sur le site : www.iris‐France.org/docs/pdf/2007   

، مقال متوفر على موقع وزرة الشؤون نحو بحث التعاون المؤسساتي ،الاتحاد الأوروبي-مجلس الشراكة الجزائر -2
  . 2010تاريخ تحميل ماي  PHP06/05/16/127982  ar /stories‐http//193.194.78.233/ma:الخارجية الجزائرية

  .بأنّهم سيحددون الوسائل اللازمة لتنفيذ التعاون الاقتصادي 66أشارت الأطراف بموجب المادة  -3
  للتعاون في مجال حماية البيئة والاستخدام العقلاني للموارد الطبيعية 52أكد الطرفان على استعادهم بموجب المادة  -4
  .من نص اتفاق الشراكة الأورو جزائري 48و 47المواد أنظر إلى  -5
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بتجسيد حرية  الدعائم القانونية للتعاون بشكل يسمح )Harmonisation(مناغمةتحقيق 
يسعى الاتحاد الأوروبي أيضا إلى تكريس  ،)1(يشجع حرية الإنتاجالتبادل التجاري و

التي تبقى  )2(التجارية التي وردت في الإعلان المشتركترام الملكية الفكرية الصناعية واح
لتجارة من خلال الهدف من ذلك تعزيز او فعلية،وموضوع التزام تحقيق حماية مناسبة 

اليف المتعلقة بازدواجية الحد من التكوالمتطلبات الفنية اللازمة توفير المعايير و
  .التصديقاتوالاختبارات 

حد الأسباب التي دفعت الجزائر على غرار أيعتبر تشجيع حركة عوامل الإنتاج 
باقي البلدان المتوسطية النامية لتوقيع اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، فهي تطالب 

مبادلات التجارية ما بين بتحقيق تعاون ثنائي متوازن يتجاوز مجرد الاكتفاء بتنظيم ال
تعزيز القدرات الإنتاجية الوطنية من و، ويرقى إلى مستوى تشجيع إرساء )3(الطرفين

المحافظة والأجنبية لتمكينها من خلق مناصب العمل وخلال ترقية الاستثمارات المحلية 
  .)4(عليها

ل الكفيلة لتدعيم يلعب اتفاق الشراكة بالإضافة إلى ذلك دورا هاما في إيجاد السب        
المادة و 3فقرة  48الاندماج المغاربي لاسيما تطبيق المبدأ العام المقرر في نص المواد 

                                                            
1‐BENCHENEB  (A),  Harmonisation  du  droit  et  le  partenariat  euro  méditerranéen, colloque,  le 
partenariat euro méditerranéen: le processus de Barcelone, éd.Bruylant, 2003, p78. 

  .جزائري من اتفاق الشراكة الأورو 44المادة راجع التصريح المشترك المتعلق ب -2
، مقال متوفر على موقع وزارة الشؤون يقرران إعطاء بعدا عمليا لتعاونهما الاقتصاديالجزائر والاتحاد الأوروبي  -3

تاريخ  ma.ar/storiesPHP09/06/17/4269394 http/.193.194.78.233// : الخارجية الجزائرية، على الموقع
  .2010تحميل ماي 

، المرجع السابق، الشراكة الأورو متوسطية وآثارها المتوقعة على تطوير القطاع الصناعي في الجزائرعايد لمين،  -4
  .33ص
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جل إنشاء جبهة موحدة أفهو يمنح الفرصة للدول المغاربية من  ،)1(من اتفاق الشراكة 50
 في سياق آخر فإنوها، ولمناقشة شراكتهم الجماعية في أحسن الظروف لكنهم لم يستغلّ

التعاون في وعلاقات التعاون الثنائي لا يمكنها أن تكتفي بتنظيم المبادلات التجارية 
حيث يؤكد الطرفين على حرصهما على تعزيز تعاونهما في مجالات  المسائل الاقتصادية،

الشؤون الداخلية، نظرا لما والاجتماعية وقضايا العدالة وأخرى لاسيما المسائل المالية 
  .على رعايا الطرفين تعود به من فوائد

  الاجتماعية وتفعيل التعاون الثنائي في المسائل المالية  -ثالثا

د الطرفان حرصهما من جهة شد قصد الإسهام بصفة كاملة لتحقيق أهداف الاتفاق،
على المضي قدما نحو تعزيز التعاون المالي الثنائي ومن جهة أخرى تفعيل الحوار في 

الشؤون وية إلى جانب الاهتمام بقضايا التعاون في مجال العدالة الثقافوالمسائل الاجتماعية 
  .الداخلية
  :يعزيز التعاون المالت-1

أصبح التعاون المالي منذ ندوة برشلونة يرتكز على برنامج جديد لدعم الإصلاحات    
 هذا البرنامج أطلقت عليه تسميةوالبلدان المتوسطية، والاجتماعية في الأقاليم والاقتصادية 
تندرج قروضه ضمن النفقات غير الإجبارية في إطار  الذي )MEDA()2(برنامج ميدا

                                                            

يشجع التعاون التكامل الاقتصادي بين الدول المغاربية بتنفيذ كل تدبير من : (3فقرة  48لقد ورد في نص المادة  -1

  ).بين الدول المغاربية شانه أن يساهم في تنمية هذه العلاقات
أنه قصد السماح بتطوير تأثير الاتفاق بالنسبة إلى إنشاء الشراكة الأوروبية المتوسطية وعلى الصعيد المغاربي  50ونصت المادة 

  لك المرتبطة بالتكامل الاقتصادي حيث يركز الطرفان على تشجيع كل نمط من الأعمال ذات الأثر الجهوي لاسيما ت
الذي عدل  96/1488عن اتفاقيات الشراكة، فهي تخضع في تطبيقها لتنظيم مالي أوروبي رقم  ميدا مستقلةرامج للإشارة ب - 2

المحدد لإجراءات منح المساعدات المالية، والملاحظ على هذا التنظيم أن  1998أفريل  27الصادر في  98/780التنظيم رقم 
من التنظيم  3ي لا يستطيع عرقلة منح هذه المساعدات المالية، لكن المادة البرلمان الأوروبي ليس بإمكانه استعمال حق الرفض أ

توضح أن المساعدات مقرونة بضرورة احترام حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية كشروط مسبقة للحصول على هذه الإعانات، 
  :نظر كذلكوأ. 72السابق، ص ع،  المرجبحوث في علاقات التعاون الدوليأمال يوسفي، : أنظر في ذلك

CANDELA SORINO Mercedes, L’union européenne et  la protection des droits de  l’homme dans  la 
coopération au développement : le rôle de la conditionnalité politique, op.cit, p 887.      
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بذلك ومما أدى إلى تبني مبدأ الإلغاء في الميزانية  الميزانية العامة للاتحاد الأوروبي،
يبدو من خلال  .أصبح التعاون المالي يخضع لدراسة دورية تعدها المفوضية الأوروبية

في مجال التعاون المالي خاصة بالنظر إلى الشروط التي تقترن هذه الإجراءات المتبعة 
ة غير الأعضاء العناية الاتحاد الأوروبي لا يولي الدول المتوسطي بها هذه الأخيرة، أن

بمنح دول أوروبا الشرقية  الأوروبيةذلك يظهر من خلال مقترحات المفوضية الكافية و
في حين  و موزعة على ثلاث سنوات،الوسطى مساعدات تصل إلى أربعون مليار أورو

ه على ستة سنوات لذلك تظل هذتمنح للبلدان المتوسطية خمسة ملايير أورو موزعة 
  . (1)الإيرادات دون المستوى المطلوب مقارنة باحتياجات هذه الدول

يبقى إذن تطبيق معايير الاحتياجات مرتبط بنتائج الحوار الاقتصادي المستمر بين    
حاد الأوروبي، فمن الناحية العملية تقوم  الجزائر بالاشتراك مع المفوضية الاتوالجزائر 

الأوروبية بإعداد برنامج توجيهي يحدد الأولويات في تطبيق التعاون المالي سواء في 
سمي بالبرنامج الوطني الاستدلالي الذي و، )2(المجال الاقتصادي أو المجال الاجتماعي

سمح للطرف الجزائري باستهلاك القروض الممنوحة يو 2011 لى غايةإ 2007يمتد من 
بدلا من تخصيص ميزانية لكل في ظل برنامج ميدا من خلال وضع ميزانية شاملة 

ه يتعين على نّأوفي هذا الصدد صرح وزير الشؤون الخارجية الجزائري  ،مشروع
الشامل لتحسين مسعى هذا البرنامج  كل الإجراءات اللازمةالجزائر أن تعمل على تطوير 

                                                            
1‐  FABIO  Liberti,  L’union  européenne,  entre  crise  permanente  et  action  politique,  L’année 
stratégique 2010analyse des enjeux internationaux, éd DALLOZ, Paris, 2009.   

 .من نص اتفاق الشراكة الأوروبي الجزائري  79راجع المادة     -2
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عتمادات إجراءات استعمال هذه الا لأن في الميدان والحصول على النتائج المرجوة منه،
  .)1(المالية هي إجراءات جزائرية

  :الشؤون الداخليةوالعدالة  الاهتمام بالتعاون في الميدان الاجتماعي،-2

ي ي هو اهتمامه بالبعد الاجتماعأهم ما يميز اتفاق الشراكة الأوروبي الجزائر
  .الشؤون الداخليةوالعدالة و

أكد الاتفاق على  :الثقافيةوتفعيل التعاون والحوار في المسائل الاجتماعية -أ
تنقل الأشخاص وحرص الطرفين على ضرورة تحسين النظام القانوني للعمال المهاجرين 

ى السعي إلو، )2(مكافحة الهجرة السريةومع اعتماد كافة التدابير اللازمة قصد الوقاية 
  .)3(تحقيق المزيد من التقارب بين الثقافات

وا لتنامي ظاهرتي الإرهاب نظرا الجريمة الدولية المنظمة والتي تشكل تهديد
الاستقرار في المنطقة ،أكدت الأطراف المتعاقدة على حرصها على ولمجالات الشراكة 

  .الشؤون الداخلية وتفعيل التعاون في مسائل العدالة 

نص الباب الثامن من  :الشؤون الاجتماعيةوفي ميدان العدالة  إرساء التعاون-ب
ولقد ساهم في ذلك حصول  الشؤون الداخلية،والاتفاق على التعاون في الميادين القضائية 

من معاهدة أمستردام على صلاحية إجراء مفاوضات  24 الاتحاد الأوروبي بموجب المادة
تجسيد ذلك منذ اعتماد مجلس الاتحاد  تمو، )4(في هذه الميادين مع الدول الأخرى

                                                            

قع وزارة الشؤون ، مقال متوفر على مويقرران إعطاء بعدا عمليا لتعاونهما الاقتصاديالجزائر والاتحاد الأوروبي  -1
تاريخ تحميل  ma.ar/storiesPHP09/06/17/4269394 http/.193.194.78.233// :الخارجية الجزائرية، على الموقع

  .2010ماي 
  .من نص اتفاق الشراكة الأوروبي الجزائري  84 راجع المادة  -2
  من نص الاتفاق الشراكة الأوروبي الجزائري 78و 77راجع المواد  -3

4 - Voir :  Stratégie  commune  du  conseil    européen  du    19  juin2000    égard de  la méditerranée, 

J.O.C.E, N°1183, 2000, p5‐11.                                                        
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كما أكد الاتفاق على  ،"الإستراتيجية المشتركة تجاه المنطقة المتوسطية" الأوروبي
ك المتعلقة بالمتاجرة الوقاية منها لاسيما تلوحرص الطرفين على مكافحة الجريمة المنظمة 

ى محاربة عمليات تبيض مع العمل عل ،)1(الممتلكات الثقافيةوالموارد المحظورة بالأفراد و
ردع العمليات الإرهابية، من وهذا إلى جانب تكريس التعاون قصد الوقاية  ،)2(الأموال

القرارات الأخرى والصادر من طرف مجلس الأمن  1373خلال التنفيذ الكامل للقرار 
  .ذات الصلة  مع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها الإطراف

ه أعطى الأولوية للإصلاحات نّأ حظته عن هذا الاتفاق،عموما ما يمكن ملا
 جال الاجتماعي كالتربية والتعليمالسياسية والاقتصادية على حساب الإصلاحات في الم

ه في الوقت نّأه تضمن التزامات غير متوازية بحيث نّأكما  مكافحة الفقر والأمية، الصحة
إزالة نظامها التعريفي تجاه المنتجات الذي تلتزم فيه الجزائر بتحقيق نتيجة تتمثل في 

بالتزام تحقيق عناية في  بلدان الاتحاد لا تلتزم تجاه الجزائر إلاّ نإالصناعية الأوروبية ف
هو ما سنتعرض إليه في الفصل الثاني الذي سنحاول من  ،مجال تدعيم الاقتصاد الوطني

ة المؤسسة الاقتصادية جزائرية على تنافسي الأوروخلاله إبراز مدى تأثير الشراكة 
  . الوطنية

  

                                                            

 .من نص اتفاق الشراكة الأوروبي الجزائري 86راجع المادة  - 1
 .الشراكة الأوروبي الجزائري من نص اتفاق 87راجع المادة  - 2



  
  

  :الفصل الثّاني
  تأثير الشراكة الأورو جزائرية على تنافسية المؤسسات الاقتصادية الجزائرية 
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خاصة في ظل  وجدت المؤسسات الاقتصادية الجزائرية نفسها أمام تحدي كبير،
ها ترزتزايد حدة المنافسة التي أفوتطور المؤسسات الاقتصادية في البلدان المتقدمة 

اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ستصبح المؤسسات   ىيع الجزائر علالعولمة، فبتوق
الجزائرية أكثر عرضة لمنافسة المنتجات الأوربية التي تتصف بجودتها العالمية مما يهدد 

بقاء تلك المؤسسات، لأن يا منطقة التبادل الحر الناتجة عن اتفاق  الشراكة تفرض تحد
نية التي لا طالما كانت محمية من المنافسة خاصة في ظل مصيريا بالنسبة  للمؤسسة الوط

ضعف سواء في الأداء أو سيطرة الدولة على الاقتصاد الوطني، فكانت تعاني من 
 وروفية تأثير منطقة التبادل الحر الأسنحاول من خلال هذا الفصل إظهار كي ،الإنتاجية

لقطاع الصناعي الثقيل أو جزائرية على المؤسسات الاقتصادية الوطنية سواء مؤسسات ا
  .)لالمبحث الأو(المتوسطة والمؤسسات الصغيرة 

يتعين على المؤسسات الجزائرية أن ترفع تحدي هذه المنطقة  بتوجيه جهودها 
ذلك من خلال تأهيلها لكي و تحسين نوعية منتجاتها لتطابق المواصفات العالمية،ولتطوير 

محيطها وأنظمة تسييرها وتأهيل طرق أنتاجها تستطيع مواجهة المنافسة الدولية، سواء ب
العلاقات الدولية ما بين  متطور مفهوو الاقتصادي خاصة في ظل عولمة المبادلات

العالم، لذلك سطرت  تطور المستوى الصناعي فيوالصناعية والمؤسسات الإنتاجية 
 لمنافسةالمؤسسات الاقتصادية قصد مواجهة ا وترقية برامج لتأهيل الحكومة الجزائرية

  . )انيالمبحث الثّ(
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ية بالغة للشق التجاري من خلال إرسائه جزائري أهم وروأولى اتفاق الشراكة الأ
لمنطقة التبادل الحر من الأقاليم الجمركية  تحرير حركة تنقل السلع في الفضاء المتكون  أي

اني من الاتفاق  لتنظيم المبادلات في المنتجات الصناعية خصص الباب الثّ للطرفين،
  .الصيد البحري على أساس مبدأ المعاملة بالمثلوالزراعية 

ر تكاليف منطقة التبادل الحوخلال هذا المبحث إلى دراسة مكاسب  سنتعرض من
لصناعي الجزائري الذي سيتأثر كثيرا بها، لكن قبل جزائرية  خاصة على القطاع االأورو 

ضبط الأسس القانونية التي بنيت عليها هذه الأخيرة أولا التطرق  إلى هذه الآثار سنحاول 
أهم الخصائص التي وما مدى مشروعيتها على ضوء قانون المنظمة العالمية للتجارة و

ع الصناعي الوطني الذي يتميز ، ثم سنتعرض لكيفية تأثر القطا)لالمطلب الأو(تميزها 
المطلب (المتوسطة وبالضعف سواء في الإنتاجية أو التنافسية خاصة المؤسسات الصغيرة 

 .)انيالثّ
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لالمطـلب الأو :  

جزائري  ر الناتجة عن اتفاق الشراكة الأورومـنطقة التبادل الح  
  

بي الجزائري من أهم وبر منطقة التبادل الحر الناتجة عن اتفاق الشراكة  الأورتتع
الأهداف المنبثقة عنه، بحيث أكد الباب الثاني على نظام حرية تنقل السلع على أساس مبدأ 

التي أكدت على استفادة المنتجات  8ت عليه المادة بناء على ما نصوالمعاملة بالمثل، 
ق رية الولوج في الأسواق الأوربية معفاة من كافة الحقوالجزائرية الصناعية من ح

في المقابل يتعين على الجزائر أن تزيل و ،)*(الرسوم ذات المفعول المماثلوالجمركية 
كافة الحقوق الجمركية بصفة تدريجية عند استيرادها لمنتجات صناعية يعود منشأها 

  .)1(2017 آفاقسنة أي  12 ـبدت حد حاد الأوربي خلال فترة  انتقاليةللإت

لالفرع الأو:  
  منطقة التبادل الحر الأسس القانونية ل

سياسية أين لا توجد أي وعبارة عن مجموعة جغرافية  منطقة التبادل الحر هي
الخدماتية لا في شكل رسوم جمركية ولا في شكل نظام تعيين وعوائق للمبادلات السلعية 

الحصص أو معايير صحية أو تقنية تهدف إلى إبعاد المنتجات الأجنبية من الحصول على 
  .)2(ادرخص الاستير

                                                            

*- كل حق أو : " القضائي لمحكمة العدل الأوربية بأنه تعريف الرسوم ذات المفعول المماثل من طرف الاجتهاد لقد تم

  ."عبء مالي من شأنه أن يعتبر بمثابة رسم ذو مفعول مماثل حتى و لو لم يتم استقطاعه لصالح الدولة

تبني مبدأ المراجعة الدورية كل ثلاثة سنوات، يتم  ه أثناء المفاوضات مع الإتحاد الأوربي طالبت الجزائرشير أنّن -1
أكد على ولكنه رفض ذلك  يها بعين الاعتبار التقدم الحاصل في مجال دعم الاتحاد للقطاع الصناعي الوطني،الأخذ ف

 :اء في إعلان برشلونة، راجع في هذا  الصددتمسك بمبدأ التقدم التدريجي كما جال
BOUZIDI Nachida, Vers un accord d’association entre  l’Algérie et  l’union Européenne, revue IDIRA, 
N°2, 2000, p156.   
2 - CARREAU Dominique, JUILLARD Patrick, Droit international économique, op.cit, p 97. 
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تها الاتفاقية تعتبر هذه المنطقة إذن شكل من أشكال الاندماج الاقتصادي التي أقر
ذلك يساعد على تطوير التجارة  لأن (GATT)التجارة لـ وة الجمركية للتعريفالعامة 
  :)1(من بين أشكال الاندماج نجدوالدولية 
فإن الاتحاد . )2(تمن اتفاقية الجا 8فقرة  4حسب نص المادة : الإتحاد الجمركي •

الجمركي يتميز بوجود إقليم جمركي واحد، هذا التوحيد يشمل شقين داخلي 
خارجي بمعنى إزالة الرسوم الجمركية بين أقاليم الاتحاد، أما بالنسبة للدول و

 .الأخرى فالاتحاد يقتضي إنشاء تعريفة مشتركة
وامل الإنتاج هي وحدة جمركية، بالإضافة إلى حرية تنقل ع :السوق المشتركة •

وسائل تسمح بفرض قواعد وكما تفرض غياب الحواجز غير الجمركية 
 .المنافسة، مثل السوق الأوربية المشتركة سابقا

تنسيق ويفترض سوقا مشتركة مضافا إليها توحيدا  :الإتحاد الاقتصادي •
النقدية للدول الأعضاء، مثل والاجتماعية والمالية والسياسات الاقتصادية 

 . الأوربيالإتحاد 

بمنطقة التبادل الحر تلك المجموعة المكونة من إقليمين  )GATT(تقصد الجات
التنظيمات التجارية الأخرى بينهما غير والتي تكون فيها الحقوق الجمركية وجمركيين 
في الحالات الضرورية التي تقضي الرضوخ لجملة من الشروط أو  إلاّ مشروطة،

ن نتيجة لتسهيل المبادلات التجارية القائمة على إقصاء هذه الشروط يكووالتحفظات 
 .)3(المنتجات الأصلية المكونة لمنطقة التبادل الحر

                                                            

  .27ص  ،2006، 3مجلة علوم إنسانية، عدد  ،منطقة التبادل الحرفي ظل الشركة الأورو متوسطيةجمال عمورة،  -1
  .2010فيفري  22، تاريخ التحميل www.omc.org .على الموقع  كية،الاتفاقية العامة للتعريفة الجمر-2
، 2006، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، منظمة التجارة العالمية النظام الدولي للتجارةمصطفى سلامة،  -3

  .130ص 
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اقية العامة للتعريفة الجمركية يميز منطقة التبادل الحر مظهرين حسب الاتف  
  :)1(هما) الجات(التجارة و
بما في ذلك  يتمثل المظهر الأول في التبادل الحر الداخلي لكل المبادلات التجارية -

  .المنتجات المحلية للمنطقة
الذي يعد عنصرا مميزا لمنطقة ويتمثل المظهر الثاني في التبادل الحر الخارجي  -

التبادل الحر عكس الإتحاد الجمركي الذي يتميز بنظام موحد في الحدود الخارجية 
افظ على للإتحاد، كما أنه في منطقة التبادل الحر يسمح قانونيا للدول الأعضاء أن تح

 .بالتالي تحافظ على سيادتها الاقتصاديةوصلاحيتها الجمركية تجاه مختلف الدول 

ل الجات الأساس القانوني لمنطقة التبادل الحر التي أعلن عن إنشائها بموجب تمثّ
   :من الاتفاق 6هذا ما نصت عليه المادة واتفاق الشراكة الأوربي الجزائري 

يا بإنشاء منطقة للتبادل الحر خلال فترة انتقالية الجزائر تدريجوتقوم المجموعة «

سنة كأقصى حد، اعتبارا من دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ حسب الكيفيات  12تمتد إلى 

التجارة لسنة وطبقا لأحكام الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والمشار إليها أدناه 

تجارة السلع الملحقة بالاتفاق  غيرها من الاتفاقيات المتعددة الإطراف حولو، 1994

  . »"الجات"المؤسس للمنظمة العالمية للتجارة المشار إليه أدناه 

من القواعد التي تحكم هذه المنطقة تكون مستقاة نلاحظ من خلال نص المادة أن 
  .)2(نفس الشيء لكل منطقة حوض الأبيض المتوسطوالجات 

 على قانون المنظمة العالمية للتجارة هذا لذلك تثار مسألة مشروعية هذه المنطقة بناء
  .ما سنتعرض له من خلال الفرع الآتي

                                                            

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الدولي ليليةدراسة تح: عقد الشراكة الأوربي الجزائريفؤاد حطاب،  -1
  .46، ص2006والعلاقات الدولية، جامعة الجزائر، بن عكنون، 

2  - BENHAMOU Abdellah, « Les accords d’association euro méditerranéen au regard des règles de 
l’OMC », RASJEP, N°1, 2004, p144. 
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  :انيالفرع الثّ
  مشـروعية منطقة التبادل الحر على ضوء قانون المنظمة العالمية للتجارة

  

يعتبر شرط الدولة الأكثر رعاية شرط أساسي في اتفاقيات المنظمة العالمية 
اقية العامة للتعريفة الجمركية لمادة الأولى من الاتفللتجارة، فهذا الشرط الوارد في ا

دت فيه بأن المزايا أو المعاملة التفضيلية التي يمنحها أحد الأطراف التي أكّوالتجارة و
من دون قيود على بقية  وللمنتجات الناتجة في أي دولة أو المتجهة إليها تعمم فوار 

 ةـدأ إبرام اتفاقيات اندماج جهويناحية المب ، فهذا الشرط إذا يمنع من)1(الأطراف المتعاقدة
ت استثناء لهذا الشرط بالنسبة لترخيص إبرام أحكام المنظمة العالمية للتجارة أقر أن إلاّ

تحترم الشروط المقررة في واتفاقات اندماج اقتصادي جهوي شرط أن تكون مشروعة 
أو المعايير الموضوعية لكي تكون  سواء المعايير الإجرائية من الاتفاقية العامة، 24المادة 

  .)2(هذه المنطقة متسقة مع قانون المنظمة العالمية للتجارة

  .واجب احترام الـمعايير الإجرائـية - أولا
لجولة الأورجواي أن يلتزم كل من مذكرة التفاهم  24ن بموجب نص المادة يتعي
ت، منها الالتزام  ر الدخول في منطقة التبادل الحر بمجموعة من إجراءايقرعضو، 

التي من وذلك بتقديم جميع المعلومات حول هذه المنطقة وبإخطار اتفاق  التبادل الحر 
شأنها أن تسمح لمجلس التجارة في السلع من تقديم ما يراه مناسبا من توصيات على ضوء 

ات لأن متابعة مشروعية الاتفاق ة، كما يلتزم بتقديم تقارير دوري)3(العمل ةتقارير مجموع

                                                            

  .233-232المرجع السابق، ص التجارة العالمية النظام الدولي للتجارة، منظمةمصطفى سلامة،  -1
-208، ص2006لبنان، -، دار الثقافة للنشر والتوزيع، بيروتمنظمة التجارة العالميةسهيل حسين الفتلاوي،  -2

209.  
  .66صالمرجع السابق،  عقد الشراكة الأوروبي الجزائري، دراسة تحليلية،فؤاد حطاب،  -3
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من المسائل الهامة ضمن الإطار المؤسساتي للمنظمة العالمية للتجارة فهذه  الجهوية تعد
  .)1(التقارير تسمح بالتحقق من المطابقة المستمرة للاتفاقات مع القواعد المتعددة الأطراف

برنامج الأطراف أن يقوموا بإعداد خطة و دائما على 5فقرة  24ن بموجب المادة يتعي
في حالات استثنائية  سنوات إلاّ 10اطق للتبادل الحرفي فترة معقولة، لا تتجاوز لإقامة من

في الحالات التي يرى فيها الأطراف الأعضاء في الاتفاقية المؤقتة أن فترة عشر و
بذلك تكون ملزمة بتقديم شرح لمجلس التجارة في السلع لهذه وسنوات غير كافية، 

  .)2(الأسباب التي تستدعي فترة أطول

نلاحظ من خلال هذه الشروط أن منطقة التبادل الحر الناتجة عن اتفاق الشراكة 
  :الأورو جزائري تطرح إشكاليتين هما

التي حددت  ومن نص الاتفاق  6من ناحية الفترة الانتقالية المقررة بموجب المادة  -
هذا يخالف المادة وعشر سنة كأقصى حد  فيما يخص المنتجات الصناعية  12بـ 
  . من مذكرة التفاهم لجولة الأوروجواي 3قرة ف 24

يتعين إذن على الأطراف تقديم شرح للأسباب التي أدت بهم إلى اعتماد هذه       
من المادة  5، أما الإشكال الثاني الذي  تطرحه هذه المنطقة فيتعلق باحترام الفقرة )*(المدة
ن جدول تفكيك الحواجز عليه نلاحظ أو برنامج،والمتمثل في ضرورة تقديم خطة و 24

  .)3(في القطاع الفلاحي يبقى مجهولا لأن التحرير يتم بصفة تدريجية

                                                            

  :مجلس التجارة في السلع كل سنتين أنظر في ذلكالتقارير تكون دورية تقدم إلى  هذه -1
FLORY(TH), «L’OMC et le régionalisme», Annuaire Français de Droit International, 1995, p61  
2-FABRI  (R), Les  accords  externes  de  la  communauté  européenne  sous  les  contrôles  de 
l’organisation mondial  du  commerce,  in  le  concept  d’association  dans  les  accords  passés  par  la  
communauté : essai de clarification, éd. Bruyant, 1990, p260.                                                                  

زائر بما أن الإتحاد الأوروبي قد منح حرية ولوج المنتجات الجزائرية يقع واجب تقديم هذا الشرح على عاتق الج -*
  .1976إلى أسواقه منذ 

  .66صالمرجع السابق،  عقد الشراكة الأوروبي الجزائري، دراسة تحليلية،فؤاد حطاب،  -3
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  واجب احترام المعايير الموضوعية -ثانيا
ر من الاتفاقية العامة على أن إقامة مناطق للتبادل  الح 24من المادة  4تنص الفقرة 

ليس إقامة حواجز أمام و يجب أن تكون بهدف تسهيل التجارة ما بين الأقاليم المنشأة
الإتحاد الأوربي يستند  ، لهذا نجد بأن)1(الأطراف الأخرى المتعاقدة مع هذه الأقاليم

الشراكة إلى مبررات لإقامة هذه المنطقة تتمثل في تدعيمه لمجهود الاندماج  فاقتابموجب 
تشجيع «اق هو الغاية من هذا الاتف أن 4فقرة  1الاقتصادي الجهوي  فلقد ورد  في المادة 

بين هذه والتعاون داخل المجموعة المغاربية وبتشجيع المبادلات  بيالاندماج المغار

  .»الدول الأعضاء فيهاوالمجموعة الأوروبية والأخيرة 

يسعى الاتحاد الأوروبي من خلال هذه الفقرة إلى إقناع الأطراف الأخرى في 
ضة أساسها المبادلات الثنائية لفائدة ه لا يقيم جهوية محلمية للتجارة بأنّاالمنظمة الع

ولكنه يعمل أيضا على إنشاء جهوية ترمي إلى إدماج منطقة  مصالحه الاقتصادية فقط،
  .)2(في الاقتصاد العالمي بوجه الخصوص الدول المغاربيةوالأبيض المتوسط الحوض 

ه نّأ كة الأورو جزائري،اق الشراورد في إعلان الاتحاد الأوروبي الملحق باتف
هم لانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة مالدول الأعضاء يلتزمون بتقديم دعو

  .)*(بتقديم كل إعانة ضرورية لذلك

                                                            
عبد السلام، دار المريخ للنشر،  رضا: ، ترجمةمنظمة التجارة العالمية دليل للإطار العام للتجارة الدوليةبهاجيراث لال داس،  -1

   .57، ص2006الرياض، المملكة العربية السعودية، 
2 ‐ZAIM (F), Sécurité et intégration dans l’espace euro méditerranéen, éd. Sebastio, 2002, p109. 

لساعة لم تنظم بعد ، للإشارة فإن الجزائر إلاّ أنّه نلاحظ دائما تأخر انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة فهي إلى حد ا - *
ولأسباب تتعلق بالسياسة الداخلية لم يتم بعثها إلى المنظمة إلاّ في  1987حررت مذكرة طلب الانضمام إلى هذه الأخيرة في سنة 

من الفترة ، وهذا التأخر تسبب في عدم استفادتها 1995أي بعد سنة فقط من إنشائها في دورة مراكش في جانفي  1996سنة 
الانتقالية الممنوحة لمدة خمس سنوات للدول إلي في طريق النمو من اجل تعديل تشريعاتها الداخلية لتنسجم مع المنظمة العالمية 
للتجارة، وحاليا ففاتورة الانضمام تستدعي تحرير أسعار الطاقة وتحرير قطاع المحروقات الذي ما يزال خاضعا لأغلبية رأس 

ذه النقطة من بين النقاط التي مازالت دول الاتحاد الأوروبي متمسكة بها خاصة اسبانيا والبرتغال، في حين المال الوطني ،وه
فرنسا بتحرير قطاع البنوك والتأمينات، لهذا فإن انضمام الجزائر لفضاء التجارة العالمية سيكون مكسبا لو كان مبكرا عندما  بتطال

وطنية المستقلة ، أما حاليا فلا يمكننا تصور حجم الخطر من انضمام دولة كل صادرتها من كانت الاشتراطات لا ترهن القرارات ال
  .النفط والغاز إلى منظمة لا تشتمل بروتوكولاتها هاتين المادتين اللتين تمتلك فيهما الجزائر أقوى المزايا التنافسية
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تبقى الأطراف المتعاقدة إذن ملزمة بمقتضى أحكام المنظمة العالمية للتجارة 
موضوعية الواردة الوعلى الامتثال للشروط الإجرائية  المتعلقة بإنشاء مناطق التبادل الحر

ه ما يمكن ملاحظته على أنّ تفاديا لأي مشكل قد يثور في المستقبل، إلاّ 24في نص المادة 
الدول الأعضاء في المنظمة يترددون في إيداع اعتراضاتهم في حالة عدم احترام هذه 

السبب يعود إلى كونهم أعضاء في تجمعات اقتصادية جهوية، بل يسعون هم والقواعد، 
لى الحصول على توافق سياسي حول مسألة مطابقة الاتفاقات الجهوية مع النظام أيضا إ

المتعدد الأطراف، فأي اعتراض من جانبهم سيؤدي إلى إضعاف موقفهم إزاء الاتفاقات 
تطالب  بأنالجهوية التي هم أعضاء فيها، فأدى الأمر بمعظم الدول الأعضاء في المنظمة 

  . فاقات الاقتصادية الجهويةتخفيف القواعد المتعلقة بالاتب

جزائرية  مشروعة على ضوء  الأورونستخلص مما سبق أن منطقة التبادل الحر 
الهدف من هذه المنطقة هو تحرير التجارة بين  أنوقانون المنظمة العالمية للتجارة، 

 العديد من القيود أن هذا يعد أيضا هدفا من أهداف المنظمة في حد ذاتها، إلاّوالطرفين 
تجعل من هذه المنطقة غير كاملة، تتمثل هذه القيود في تعدد الأنظمة التجارية المنصوص 

 الاستثنائية التي تقرها هذه الأخيرةوأيضا الإجراءات الحمائية المقيدة وعليها في الاتفاقية 
المغاربية عموما ضلت على مدار ويزيد هذا التعقيد حدة كون التجارة الأوربية الجزائرية 

نظام وتتبع نظاما تفضيلا  )*(1969نة انطلاقا من اتفاقيات الشراكة الأولى لسنة س 30
مدعومة إلى حد كبير وغير تعريفية، ساعد على تكوين اقتصاديات محمية ومزايا تعريفية 

  .)1(لهذا فإن عملية التحرير تحتاج إلى وقت طويل خاصة من الجانب الوطني
  

                                                            

ها لمجموعة الأوربية، الجزائر لم توقع عليها لأنّهذه الاتفاقيات أبرمت بين المغرب والمجموعة الأوربية، تونس وا - *
  .1962مارس  19كانت تستفيد من نظام تفضلي خاص بموجب اتفاقية 

 .57المرجع السابق، صبحوث في علاقات التعاون الدولي، أمال يوسفي،  -1
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  :الثالفرع الثّ

  ل الحر خصائص منطقة التباد

تتميز منطقة التبادل الحر الناتجة عن اتفاق الشراكة الأوربي الجزائري بجملة من 
من جهة ) الجزائر(الحر بين بلد خصائص، يمكن حصرها في كونها منطقة للتبادل 

فهي منطقة للتبادل الحر بين  من جهة أخرى،) الإتحاد الأوربي(مجموعة من بلدان و
فلا يختلف  ،مختلفة من حيث درجة التطور والحجموينة اقتصاديات ذات مستويات متبا

ن عن حالة التفاوت الاقتصادي التي تعيشها الجزائر مقارنة بالوضعية الاقتصادية ااثن
 غيرمنعزل  باقتصادالإتحاد الأوربي، فهي منطقة للتبادل الحر بين دولة صغرى تمتاز 

ون في أرقى درجة من التكامل مجموعة من بلدان تكاد تكولا متنوع من ناحية و تنافسي
  .بقان سياسة حمائية متفاوتةها منطقة للتبادل الحر بين طرفين يطّ، كما أنّ)1(الاقتصادي

ز بها منطقة التبادل الحر الأورو نستخلص من خلال هذه الخصائص التي تتمي
التقاء  المتمثلة في ةها تختلف عن الحالة الكلاسيكيجزائرية أو الأورو مغاربية عموما، أنّ

القوة اج والإنتودولتين أو مجموعة دول ذات مستويات متشابهة فيما يتعلق بدرجة النمو 
المثال الجزائري  فإن ، لهذا)2(الاقتصادية  حول مشروع إنشاء منطقة مشتركة للتبادل الحر

الفرق الواسع د هذا التباين إلى الاختلاف ويعوو ،تباينيةالأوربي يكتسي بالأساس صبغة 
أوضاع ومستوى النمو إذ نجد دول الاتحاد الأوربي تعيش حالة اقتصادية متقدمة في 

الاقتصادية التي وسياسة مستقرة مع وعي اجتماعي يساير مختلف التحولات الاجتماعية 
صناعية قوية تعكس مستوى التقدم الاقتصادي، في  ةها تتميز بقاعديفرزها العالم، كما أنّ

اقتصادية انتقالية من اقتصاد حمائي إلى اقتصاد السوق  حين الجزائر تعيش في وضعية
                                                            

1- المرجع الاقتصاد العالمي، الاقتصاد الجزائري بين التأهيل للشراكة الأوربية والأداء للاندماج في  اب، سعدية قص
  .4السابق، ص

2-BOUZIDI  Nachida,  «Les  enjeux  économiques  de  l’accord  d’association  Algérie  Union 
européenne », IDARA, N°02, 2002, p75-81.                                                                                 
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هذا التباين جليا من خلال الميزان التجاري للطرفين إذ نجد يظهر في ضوء هذه المنطقة 
بينما تمثل مكانة ، من التجارة الخارجية الجزائرية %65الاتحاد الأوربي يمثل حوالي  أن

تحاد الأوربي، هذه المعطيات تعكس جليا من التجارة الخارجية الا %5الاقتصاد الوطني 
الهياكل أو من حيث النوع والفوارق الهائلة بين الطرفين سواء من حيث البنية التحتية 

   .الكمو

خصائص التي تميز هذه المنطقة، يمكن القول أن اتفاق التبادل الحر البناء على هذه 
منتجات الأوربية من خلال رفع الأورو جزائري عبارة عن فتح للأسواق الجزائرية أمام ال

هذا من شأنه أن يعمق عجز الميزان التجاري اتجاه الاتحاد و، )1(الحواجز الجمركية
المنتجات المصنعة الجزائرية لن تتحصل على أفضلية دخول الأسواق  الأوروبي، لأن

ين سنة، في ح 20فهي كانت تتمتع بحرية الولوج إلى هذه الأسواق منذ قرابة  الأوروبية،
، فيعاب إذن على )2(الاتفاق اكما سبق الإشارة إليه مستثناة من هذوتبقى المنتجات الفلاحية 

الدول المغاربية عموما، أن تفتتح وهذه المنطقة أمرين إذ كيف يمكن مطالبة الجزائر 
المحافظة في الوقت نفسه على مستويات وأسواقها أمام الصادرات الأوروبية المصنعة 

المتمثلة أساسا في السياسات الفلاحية وسات جوهرية بالنسبة لهذه الأخيرة حماية في أسيا
الحركة الحرة تطرح مشكلا أخر من جهة ثانية فليس من  و المشتركة هذا من جهة،

الموارد الأخرى في حين يمنع والممكن تصور فضاء أورو متوسطي تنتقل فيه البضائع 
، فهذه النقطة )3(ية في أي مشروع للتبادل الحرالتي تعد حجر الزاووتنقل الموارد البشرية 

  .2010خلال مراجعة اتفاق الشراكة هذه السنة  محور النقاشكانت أخرى نقاط و

                                                            

  .92المرجع السابق، صالشراكة الأورو متوسطية، واقع وأفاق دراسة حالة الجزائر ، ياسين جبار،  -1
2 - TERRAB  (M),  JAMAI  (A), Processus euro méditerranéens et processus du sommet économique 

du Moyen‐Orient, éd.publisud, Paris, 1997, p 51-53 
3 - DUPUY  Emmanuel,  SADER  Karim,  La  politique  européenne  en méditerranée :  plus  que  libre 
échange et moins que l’adhésion, op.cit, p06.                                                                                   
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ز التنفيذ كانت  هذه المراجعة فبعد مرور خمس سنوات من دخول اتفاق الشركة حي
ة للتطرق إلى مختلف التعديلات التي يجب إجرائها في تسيير هذا فرصة مهمالاتفاق، لأن 

هو ما أكده وزير و الظروف تستدعي تقييم ما تحصلت عليه الجزائر من هذا الأخير،
في  بالجزائر تترق الشؤون الخارجية الجزائرية السيد مراد مدلسي الذي صرح بأن

تنقل وا الاستثمار يمفي مختلف المجالات سوأكثر من هذا الاتفاق،  ةالمستقبل مردودي
تهيئة المناخ وبذلت جهود في تحسين اقتصادها والجزائر تغيرت كثيرا  ، لأن)1(الأشخاص

الملائم لاستقطاب المستثمرين الأوروبيين، لذلك يجب أن يكون هذا الاتفاق بدوره مسايرا 
  .ملائم لهاولهذه التغيرات 

ق التعديلات بالشق التجاري، سيما حصص المنتجات الموجهة لتصدير تتعلّ
إطار اتفاق التبادل الحر لأن المقاييس المفروضة على هذه المنتجات  الممنوحة للجزائر في

التي سوف - ليست في متناول المصدرين الجزائريين بسبب مميزات القطاع  الصناعي
الذي يتعين بموجب اتفاق الشراكة أن تساهم دول الاتحاد و –انينتعرض لها المطلب الثّ

إحداث حركة لترقية الاستثمارات الأوربية  الأوربي في المساعدة على  تنميته من خلال 
وفتح المجال لاحتكاك مؤسسات القطاع الصناعي الوطني بالمؤسسات  ،)2(في الجزائر
تحقيق  بعد مرور هذه المدة تموه نّأإذ ، الاستفادة من خبراتها في هذا المجالوالأوروبية 

  .ائرتائج لا يستهان  بها لكن هذا الاتفاق يبقى دون تطلعات الجزن

منطقة ونستخلص من خلال ما سبق، أن اتفاق الشراكة الأورو جزائري بشكل عام 
هذا  التبادل الحر التي تمثل شقا رئيسا منه، سيكون تأثيره على دول الاتحاد ضعيفا لأن

السلع الجزائرية تتمتع بحق  الأخير لا يقوم بتفكيك جمركي، فكما سبق الإشارة إليه فإن
لأوربية قبل هذا الاتفاق، بل بالعكس ستعرف الصادرات الأوربية الولوج في السوق ا

                                                            

الشؤون الخارجية الجزائرية، ، مقال متوفر على موقع وزارة "كامل ومتشعب"اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي " -1
  .12ص

  .1الاتحاد الأوربي، المرجع السابق، ص -مجلس الشراكة الجزائر -2
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ارتفاعا، هذا ما تم تسجيله في مستوى الواردات من الاتحاد الأوربي في الفترة الممتدة من 
مليار  20إلى  11الذي ارتفع من  2009سنة دخول اتفاق الشراكة حيز التنفيذ إلى  2005
سيتم اقتصادية مهمة من هذا الاتفاق و تسب مكاسب، أما بالنسبة للجزائر فستك)1(دولار

في المقابل ستكلفها هذه المنطقة الكثير والإحساس بها لاحقا، أي بعد فترة زمنية معينة 
التدمير الجمركي سيؤدي إلى إحداث ضغطا على المالية  لأن خاصة في الفترة الانتقالية،

  .كيةهذا من خلال التخفيض في الإيرادات الجمروالعمومية 

التحدي الكبير الذي تفرضه هذه المنطقة قائما بالنسبة للقطاع الصناعي  سيظلّ
الجزائري، فالمؤسسات الصناعية الوطنية ملزمة بالصمود أمام المنافسة التي تنجر عن 

لمدة زمنية معتبرة منعزلا تماما عن وهذه المنطقة رغم كل ما يعرفه هذا القطاع الذي ظل 
تكاليف ورجية، لهذا سنحاول من خلال المطلب الآتي  إظهار مكاسب المنافسة الحرة الخا

 تاتفاق التبادل الحر على المؤسسات الوطنية سواء القطاع الصناعي الثقيل أو المؤسسا
لكن قبل ذلك سنحاول الاطلاع على واقع هذا القطاع الذي يتميز والمتوسطة والصغيرة 

  .ة على المنافسةضعف القدروانخفاض الإنتاجية وبضعف الأداء 

  :انيالمطلب الثّ

  .على المؤسسات الاقتصادية تكاليف  منطقة  التبادل  الحرومكاسب  
  

جزائرية   الأوروسنحاول من خلال هذا المطلب عرض آثار منطقة التبادل الحر 
 )2(بشكل خاص على مؤسسات القطاع الصناعيوعلى المؤسسات الاقتصادية الوطنية 

م تحدي صعب، خاصة لى بهذه المنطقة، فهي تضع القطاع بأكمله أماها المتأثرة الأولأنّ
عرض أولا إلى واقع الصناعة الجزائرية تأنه كان محميا من المنافسة لمدة معتبرة، لذا سنو

                                                            
  .2مجلس الشراكة الجزائرية الإتحاد الأوربي، المرجع السابق، ص -1

2-BEKENNICHE  Otman,  La  coopération  entre  l’union  Européenne  et  l’Algérie :  l’accord 
d’association, op.cit, p172 -174. 
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فرص نجاحها في هذا الرهان مع كل آثاره وما هي قدراتها لاقتحام السوق الأوربية، و
المتوسطة ص المؤسسات الصغيرة وبشكل أخّو )لالأو الفرع(سواء السلبية أو الإيجابية 

الثّاني الفرع( حديثة النشأة في الجزائر التي تعد(.  

  :للأوالفرع ا

  على مؤسسات القطاع الصناعي الثقيل أثرها

رت نسبة الصادرات خارج قطاع المحروقات خلال السداسي الأول من عام قد
فهي نسبة جد ضئيلة تبين إلى حد ما  ،)1(من القيمة الإجمالية للصادرات 2,82بـ  2009

تدل أيضا وخاصة قطاع الصناعة من غزو الأسواق الأجنبية، والأخرى  تعجز القطاعا
ضعف الأداء  الصناعية بشكل خاص تعاني منوعلى أن المؤسسة الاقتصادية عموما 

اق اكتساب مكانة في الأسووكذا عدم قدرتها على المنافسة وانخفاض كبير في الإنتاجية و
  .يةالدول

يعود السبب في ذلك إلى كـون معـايير أداء المؤسسـات الاقتصـادية الوطنيـة      
إذ كانت تعتمـد منـذ نشـأتها علـى خزينـة       ،)2(تختلف كثيرا عن معايير الدولية للأداء

الدولة لتسوية عجزها، الشيء الـذي أدى إلـى إعـادة هيكلتهـا جـذريا فـي إطـار        
 ، خاصـة  بعـد  )3(مهـا فـي اقتصـاد  السـوق    إقحاوالتعديل الهيكلي بهدف إنعاشـها  

                                                            

  .2010ماي  19: تاريخ تحميل  www.pmeart.dz.org: مؤشرات التجارة الخارجية الجزائرية، على  الموقع -1
2 -TOUIL Ahmed, «Compétences d’entreprise  en  économie de  transition :élément de mesure»  , 
Revue IDARA, N°01, 2006, p44.                                                                                                            

، المرجع الاقتصاد الجزائري بين التأهيل للشراكة الأوربية والأداء للاندماج في الاقتصاد العالمي سعدية قصاب،  -3
  .8السابق، ص
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دخــول الاقتصــاد الــوطني مرحلــة جديــد تــأثرت بهــا المؤسســات الاقتصــادية 
  .)1(الوطنية

  : وضعية المؤسسات الصناعية الوطنية ‐أولا
عدم المنافسة، حيث ظلت تعمل في ظل وتعودت الصناعات الوطنية على الحماية 

الأجنبية سواء من خلال طرق الحظر أو  قيود تفرضها الدولة على السلعواحتكارات 
رخص الاستيراد أو الحقوق الجمركية المرتفعة، هذا ما جعل  المؤسسات الصناعية تعمل 

اتفاق التبادل الحر يشكل رهانا وتحديا صعبا على  أن في جدول خال من التنافس، إلاّ
                                                       .القطاع الصناعي سواء على الأجلين البعيد أو المتوسط

رغم المؤشرات العامة الإيجابية المسجلة من طرف هذا القطاع منذ سنة ف    
الجهود مطلوبة للتوصل إلى مستوى الأداء الفعال الذي يسمح بالاستفادة  أن ، إلاّ)2(1998

المؤسسات  جزائري، لأن وروتي يتيحها اتفاق التبادل الحر الأأكثر من الفرص الايجابية ال
  : المتمثلة في و )3(الوطنية ما زالت تتصف ببعض النقائص التي يجب القضاء عليها

                                                            
سة الاقتصادية عدة إصلاحات غرضها إيجاد أساليب حديثة لتسيرها، فكان الإصلاح الأول مباشرة بعد عرفت المؤس -1

الاستقلال مرتبطا بعملية تأميمها لاعتبارات سيادية وبعدها اعتناق الاشتراكية فكانت المؤسسة وسيلة لتحقيق أهداف 
نتقالية فلقد تميزت المؤسسة بالجمع بين النظامين محددة في مخططات التنمية الوطنية الشاملة، أما في المرحلة الا

أما في المرحلة الأخيرة فلقد مهد الإعلان رسميا عن الخوصصة باعتبارها  الرأسمالي وجزءا من الاقتصاد الموجه،
مؤرخ في  95/22تشكل جانب من جوانب إعادة الهيكلة وممرا إجباريا للتحول نحو اقتصاد السوق، بصدور أمر رقم 

  ل ومتممعد ،1995مبر تسب 03الصادر في  48ر عدد . ج تعلق بخوصصة المؤسسات العموميةي 1995ت أو 26
تطور الاقتصاد الجزائري وسماته منذ الاستقلال إلى إصلاحات التحول نحو اقتصاد  «صالح مفتاح، : أنظر في ذلك

  .2009، 43، مجلة علوم إنسانية، عدد »السوق
ي على منح المؤسسات الوطنية استقلالية تجعلها قادرة على تلبية حاجات السوق، وأعرب لقد عمل المشرع الجزائر -2

من خلال الميثاق الوطني الذي أكد على ضرورة منح المزيد من الاستقلالية للمؤسسات  1986عن ذلك منذ سنة 
لتوجيهي للمؤسسات تضمن القانون اي 1988جانفي  12مؤرخ في  88/01 رقم الاقتصادية، وكرس ذلك بموجب قانون

  .1988 جانفي 13الصادر في  02العمومية الاقتصاد، ج ر عدد 
ومنها بعض الصفات رافقت  ةيتسم القطاع الصناعي الوطني بجملة من خصائص تتعلق بصلب العملية التصنيعي -3

 تيراد آلات الإنتاج،عملية التصنيع منذ بدايتها فأصبحت كأنها خصائص تميزها وأهمها ضعف الإنتاج والاعتماد إلى اس

     :للمزيد أنظر
BEN AKOUB Ahmed, La gestion de  l’entreprise  industrielle publique en Algérie, OPU, Alger, 1988, 
p361‐368.   
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  :     انخفاض الإنتاجيةوضعف الأداء  - 1
الإصلاحات التي مرت بها المؤسسات الصناعية الجزائرية  رأثر تطو اتسم

ى الإنتاجية في هذا ستوهذا ما يعبر عنه نقص موبانخفاض مستواه في معظم جوانبه 
الاقتصاد على وجه والإنتاجية تعتبر معيارا هام لتقييم المؤسسة بشكل خاص  نالقطاع، لأ

عام، تتصف الصناعة الجزائرية عموما شأنها في ذلك شأن الكثير من البلدان النامية 
انخفاض الإنتاجية لجميع عناصر -انخفاض مستوى الإنتاجية الكلية وبضعف الأداء 

  .سواء في مؤسسات القطاع العام أو القطاع الخاص -اجالإنت

إضافة إلى ضعف الإنتاج لم تستطع هذه المؤسسات التخصص في صناعة سلعا 
إستراتيجية تسمح لها بأن تحتل مركزا خاصا في السوق الدولية، حتى في تلك الصناعات 

لم وفيها  صإذ لم تتخص ،)1(التي زاولتها منذ فترة طويلة في بداية انطلاق العملية التنموية
هذه  رأذواق متطورة وجودة متميزة، بل انحصر تطووتقدر على إنتاجها بكميات كبيرة 

له وظلت محدودة حسب الطلب المتيسر  لالصناعات في ظل السوق المحلية التي تعم
القطاع للتطور التكنولوجي الحاصل  يعود سبب ذلك إلى عدم مواكبة هذاوداخل حدوده، 

العالمية، حيث يستعمل آلات لم تعد تستجيب لتحديات الظروف الحالية هذا من  في الساحة
ثقافة التسيير المتطورة لهذه المؤسسات نجدها والتأهيل البشري من جهة أخرى و جهة،

لم تسعى و، فهي بقيت تنتج دائما بناء على الطلب المتوفر في السوق الوطني )2(ضعيفة
طلبات مختلفة، لكن الأوضاع الحالية و )3(أسواق جديدة إلى الذهاب أكثر من ذلك باقتحام

                                                            

 ،45، مجلة البحوث الاقتصادية العربية، عدد»الإستراتيجية الملائمة للتنمية الصناعية في الجزائر«عبود زرقين،  -1
  .162، ص2009

2  - TABET AOUEL‐LACHACHI Wassila, «Réalité sur l’entreprenariat en Algérie»,  IDARA , N°01, 2006, 

p 116-120 .                                                                                                                          
     :نظر في ذلك أ -  3

ADOUANE Mohamed, La performance économique pratique Algériennes  la  réussite de  l’échec, El 
Othmania, Alger, 2005, p 27.        

، 2010، 44عدد ، مجلة العلوم الإنسانية،»أهمية الاقتصادية وديناميكية تفعيل التنمية في الجزائر« عمر شريف، -و 
   .11-8ص
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ر للالتحاق بالموكب الصناعي العالمي من خلال تبني اقتصاد تفرض عليها جهد أكب
أو  ةالمعايير القديم لأن المعرفة الذي أصبح ضرورة حتمية للولوج في الأسواق العالمية،

 .الرقميةواتية الكلاسيكية للإنتاج لم تعد مهمة في ظل ثورة المعلوم

يتعين على المؤسسة الاقتصادية والإنتاج في تطور مستمر، وفطرق التسيير 
اقتحام الأسواق والوطنية مواكبة ذلك التطور، حتى تضمن مكانتها في السوق المحلية 

سنتعرض من و ،)1(خاصة الأوربية لتفعيل اتفاق التبادل الحر بشكل متكافئوالعالمية 
  .إلى كيفية تحقيق ذلكخلال المبحث  الآتي  

  :  ضعف القدرة على المنافسةوالحماية  -2
انحصر عملها لحماية المطلقة أو شبه المطلقة ونشأت الصناعة الوطنية ضمن أسوار ا
ظلت على هذه الحالة لفترة زمنية طويلة نسبيا وبشكل أساسي في تلبية الطلب المحلي، 

بالإضافة  ،)2(أذواق المستهلكينوة الإنتاج جعلتها تتأقلم مع السوق الداخلية من حيث نوعي
إلى اطمئنانها إلى عدم منافستها من أي منتوج آخر في السوق المحلي، هذه الوضعية 

 )3(تحسين نوعيتهوحفزت المؤسسة الصناعية الوطنية على عدم الاهتمام بتطوير المنتوج 
نعتبر من الخطأ  ففقدت القدرة على التعامل مع الأسواق الخارجية فعلى هذا الأساس

تشخيص قدرة المؤسسة الوطنية التنافسية ووضعية أدائها بعيدا عن الاقتصاد العالمي، لأنه 
  . الأساسية لإظهار نقائصهاويشكل المرجعية الرئيسية 

                                                            
1-  BOUZIDI  Nachida, «Les  enjeux  économiques  de  l’accord  d’association  Algérie  Union 
européenne», IDARA , N° 02 , 2002 , p 77 .                                                                                      

  . 163، المرجع السابق، ص»ة في الجزائرالإستراتيجية الملائمة للتنمية الصناعي«عبود زرقين،  - 2
  :أنظر في ذلك - 3

، المرجع الاقتصاد الجزائري بين التأهيل للشراكة الأوربية والأداء للاندماج في الاقتصاد العالميسعدية قصاب،  -
  .11السابق، ص

اعية استخدام الأساليب الكمية في تحسين أداء المؤسسات الصن دور«إلهام يحياوي، نجوى عبد الصمد، -

  .4، ص2009، 39، مجلة العلوم الإنسانية، عدد »دراسة ميدانية:  الجزائرية
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فحتى السلع التي  ،)1(فلا يمكن تقويم قدراتها التنافسية بسبب الحماية التي تتمتع بها
ضرائب رسوم جمركية و اتفاقيات حكومية تفرض عليها غالبايتم استيرادها تتم من خلال 

، لقد أثرت الحماية سلبا على هذا القطاع إذ )2(يتحد من قدراتها على منافسة المنتوج المحلّ
خفضت من حجم صادراته، لذلك بدأت الدولة بتشجيع القطاع وزادت من مستورداته 

أدخله في وقطاع العمومي للسوق ى إلى كسر احتكار الإعطائه دورا كبيرا أدوالخاص 
أدت هذه الوضعية إلى خوصصة العديد و، )3(منافسة لم يكن مهيأ لها مما زاد من مشاكله

المتعلق بخوصصة المؤسسات  95/22من المؤسسات العمومية، خاصة بعد صدور الأمر 
في إطار وشرع بتنفيذ برنامج واسع للخوصصة تحت رعاية البنك العالمي، والعمومية،

رنامج التصحيح الهيكلي المتضمن الاتفاق الإستعدادي مع صندوق النقد الدولي منذ ب
في عملية  البدءوكان هدفه تعميق الإصلاحات الهيكلية للمؤسسات الصناعية  الذي،1996

مؤسسة اقتصادية بعملية الخوصصة  التي تشكل  200استهدفت حوالي و خوصصتها،
حسب المنهجية التي اتبعها المشرع في ترتيب  ،)4(المرحلة الأخيرة من حياة المؤسسة

  .)5(المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية 01/04أحكام الأمر رقم 

ت بالمؤسسة الاقتصادية  الوطنية، لم تتمكن بعد من فرغم كل الإصلاحات التي مس
م مواكبة التطورات العالمية، خاصة بعد تغيير النمط التسييري من النظام المسير إلى نظا

                                                            

  . 163، المرجع السابق، ص »الإستراتيجية الملائمة للتنمية الصناعية في الجزائر«عبود زرقين،  -1
2  -BOUZIDI  Nachida,«L’autonomie  de  l’entreprise  publique  et  le  monopole  de  l’Etat  sur  le  commerce 

extérieur», RASJEP, N°02, 1989, p165.                            
  . 165ص المرجع السابق،عبود زرقين،  -3
الظروف : ، الملتقى الوطني الثاني»إصلاح المؤسسة الاقتصادية ومصير العامل الجزائري«صبايحي ربيعة،  -4

  .156-155، ص2010يع الجزائري، جامعة جيجل، الاقتصادية للمؤسسة وأثرها على علاقة العمل في التشر
، يتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها، 2001أوت  20مؤرخ في  01/04أمر رقم  -5

  .2001 أوت 22 الصادر في 47ر عدد .ج 
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ى إلى القضاء على  الكثير من المؤسسات العمومية الأمر الذي أد )1(اقتصاد السوق
  .الخاصةو

  السلبيةوالايجابية  اآثاره-ثانيا
سم بضعف الإنتاجية وطني الذي يتّبعد أن تعرضنا إلى واقع القطاع الصناعي ال

طرق إلى آثار ة المنتجات الأوربية للأسباب التي تم شرحها، نتفسة قدرته على مناقلّو
الأورو الجزائري على هذا القطاع اتفاق التبادل الحر .  

  :الآثار الايجابية-1
ستجني الجزائر من خلال اندماجها في اتفاق التبادل الحر عدة فوائد خاصة على 

إنعاش و البعيد، منها تنويع الصادرات الوطنية خارج قطاع المحروقات،والمدى المتوسط 
  كما ،)2( توسيع الأسواق نتيجة انخفاض القيود الجمركيةوالصناعية  القطاعات الاقتصادية

ستسمح هذه المنطقة بمنح فرصة للتخصص في المنتجات التي تتوفر لها الإمكانيات 
هذا الأمر سيؤدي إلى انخفاض تكاليف الإنتاج مما  الموارد اللازمة، لأنوالاقتصادية 

يحسن أداء المؤسسة الاقتصادية الصناعية  وية يرفع من القدرة التنافسية للمؤسسات الوطن
  .(3)بوجه الخصوص

المنتجات الأوربية إلى السوق وتخفيض مختلف القيود على دخول السلع  ذلك أن
باعثا لتحسين تنافسية المؤسسة الوطنية عن طريق تحسين والجزائرية، يشكل حافزا 

لصمود أمام المنافسة التي لم تتعود الإنتاجية، يقينا منها أن ذلك هو الحل الوحيد  اكفاءته

                                                            
1 - BOUZIDI  Nachida,  «L’autonomie  de  l’entreprise  publique  et  le  monopole  de  l’Etat  sur  le 

commerce extérieur», op.cit, p166.                                                                                                               
  .   85، المرجع السابق، صالشراكة الأورو متوسطية، واقع وأفاق دراسة حالة الجزائرياسين جبار،  - 2

3 - HEDIBEL(S), «Le commerce des produits agro‐alimentaires», Revue Mutation, N°02, Alger, 2002, 
p14 .                                                                                                                        
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لأسواق الأوربية بالشكل الصحيح العمل أكثر على اقتحام اوبل  عليها من قبل،
 .)1(الإيجابيو

بذلك حصول وية العالمية ات التقنّدي إلغاء هذه الحواجز إلى استيراد المعديؤّ            
ا تقنيهذه العملية يرافقها تعاونا  أنالمؤسسة الوطنية على التكنولوجية المتطورة، خصوصا 

يرفع من  بية في الجزائر مماوأيضا زيادة حجم الاستثمارات الأورو ،)2(ثفاصناعيا مكّ
زيادة تأهيل القطاع الصناعي، خاصة على المدى البعيد فهو القطاع الذي تظهر عليه آثار 

  .المتوسط بشكل واضح ومنطقة التبادل الحر على المدى البعيد 

  :الآثـار الـسلبيـة  -2     

التي سيتم وجزائرية  الفوائد التي ستعود بها منطقة التبادل الحر الأورو رغم كلّ
يقع أولها على وها ستقتضي تكاليف انتقالية أنّ المتوسط، إلاّوالإحساس بها في الأجل البعيد 

ادل مليار دولار ف طيلة هذه الفترة ما يعسيكلّوف الخزينة العمومية، فالتفكيك الجمركي كلّ
هذا يستدعي إما تعويضات برسوم جبائية جديدة أو )3(من إراداتها %5حوالي  سنويا أي ،

  .)4(التخفيف من النفقات العمومية

ة المنافسة على كما سيتسبب انخفاض أسعار المنتجات المستوردة إلى ازدياد حد
الصمود أمام هذه  دي ذلك إلى زوال كل مؤسسة لا تستطيعالمؤسسات الوطنية، ويؤّ

مؤسسات القطاع العام هي التي تكون أكثر  أن الخاص، إلاّوالمنافسة في القطاعين العام 

                                                            

، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، دول المتطورة والجزائرالتكتل والاندماج بين الإسماعيل العربي،  -1
  .17-16، ص1990الجزائر،

 . 86، المرجع السابق، صالشراكة الأورو متوسطية، واقع وأفاق دراسة حالة الجزائرياسين جبار،  -2
3  -AKKACHE(A),  «L’accord  d’association  avec  l’union  européenne  et  ses  effets  sur  les 
relations du travail», revue Algérienne du travail, 2002, p43.                                                                               

استخدام الأساليب الكمية في تحسين أداء المؤسسات  الصناعية  دور« إلهام يحياوي، نجوى عبد الصمد، -4

 .6المرجع السابق، ص ،»ةدراسة ميداني:  الجزائرية
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عرضة للإفلاس لأن يمكن أيضا أن يحول هذا الاتفاق )1(احظوظ صمودها ضئيل جد ،
راد سلع مصنعة أكثر دون إقامة صناعة جديدة بسبب انفتاح السوق الوطني على استي

غيرها،مما والأجهزة الطبية وية عالية كصناعة أجهزه الإعلام الآلي ت تقنّذاتطورا و
  .)2(لو نسبياويؤدي إلى تكريس التخلف 

سلبيا على المؤسسة الاقتصادية ونستخلص إذن أن اتفاق التبادل الحر يؤثر ايجابيا 
الصناعية بوجه الخصوص سواء في القطاع الصناعي الثقيل كما سبق التطرق وعموما 

  .هو ما سنتعرض إليه من خلال هذا الفرعوالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويه إل

  :انيالفرع الثّ

  المتوسطةوأثر منطقة التبادل الحر على المؤسسات الصغيرة 

المتوسطة سسات الصغيرة وتعتمد حركية أي اقتصاد على الدور الذي تلعبه المؤ
المتوسطة في والمؤسسة الصغيرة  فإنلهذا  ،)3(باعتبارها قاطرة أساسية للنمو الاقتصادي

الاستعداد لمواجهة تحدي تكيفها مع المنافسة الشديدة و االجزائر مطالبة باستدراك تأخيراته
خاصة منطقة التبادل الحر الناتجة الأوربي والتي يفرضها عليها اتفاق الشراكة مع الاتحاد 

  .عنه
المتوسطةورض إلى واقع المؤسسات الصغيرة لذلك سنتع ننتقل  في الجزائر، ثم

ييات التي تواجهها من خلال إظهار آثار اتفاق التبادل الحر  عليها بشقيه الايجابإلى التحد 
  .السلبيو

                                                            

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع قانون الأعمال، حرية المبادرة في التجارة الخارجيةربيحة حجارة،  -1
  .56-55، ص2007 جامعة مولود معمري، كلية الحقوق،  تيزي وزو،

، المرجع بادل الحر الأورو متوسطيتأهيل المؤسسات الاقتصادية الجزائرية في ظل منطق التبوشارب أحمد،  -2
  .147ق، صالساب
  .18، ص2003، مجموعة النيل العربية، مصر، مهارات إدارة المشروعات الصغيرةمحمد هيكل،  -3

  



�����h��"�}h}����0א�
hא���א*�:�1�%א����yא����h4אi���h4אiא�����f%���7א�a%		[א�����	
%  
 

99 
 

  : المتوسطة في الجزائروواقع المؤسسات الصغيرة - أولا

المتوسطة من أكثر النشاطات استيعابا لليد العاملة، نظرا وتعتبر الصناعات الصغيرة 
بالإضافة إلى تناسبها مع مؤهلات الدول الحديثة  ،)1(تقنيات مكثفة للعمللاستخدام 

كذا درجات متوسطة من وبالتصنيع لأن حاجة هذه الصناعات لمقادير رأس المال قليلة 
لكون الجزائر دولة ذات قدرات صناعية متواضعة، لجأت إلى هذا و، )2(المهارة الفنية

اهتمام السلطة العمومية بعد تأكدها من عدم  النوع من الصناعات، فباتت تحتل صدارة
من هنا جاءت القوانين المتعاقبة لتهيئة البينة وجدوى الاعتماد على الصناعات الثقيلة،

التشريعية اللازمة فصدرت عدة نصوص قانونية تهدف إلى إعطاء فرصة لهذه المؤسسات 
هذا إدراكا من و ،)3(ةالمتوسطة لإبراز دورها في المساهمة في تحقيق التنميوالصغيرة 
امتصاص ومناصب الشغل وأهمية هذه الأخيرة في توفير رؤوس الأموال بالمشرع 

  .التي لا تستطيع المؤسسات الصناعية الكبرى التصدي لها )4(البطالة

، أهم إصلاح أقدم عليه )5(التجارة في الدستورويعتبر تكريس مبدأ حرية الصناعة 
الدولة  رفع التنافس في السوق كما أنو، )6(بادرة الخاصةالمشرع في مجال فتح الباب  للم

حرصت على إيجاد مناخ خال من الاحتكارات، فمنح قانون المنافسة السلطات العمومية 

                                                            

، الدار الجامعية، الإسكندرية، مصر، تنمية الصناعات الصغيرة ومشكلة تمويلهاعبد الرحمان يسرى أحمد،  -1
  .23، ص1996

  .72المرجع السابق، صلشراكة الأورو متوسطية، واقع وأفاق دراسة حالة الجزائر، اياسين جبار،  -2
، 02، مجلة إدارة، عدد »مكانة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القانون الجزائري«لولي ولد رابح صافية، ڤإ -3

  .109، ص2008
، 16، مجلة العلوم، الإنسانية، عدد »متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر«ميلود تومي،  -4

  .  49، ص2009
  .1996من دستور  37المادة  -5
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في قانون الأعمال، كلية الحقوق، مبدأ حرية الصناعة والتجارة في الجزائرولد رابح صافية،  -6

 .7، ص2000جامعة مولود معمري،  تيزي وزو، 
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سلطة وضع حد لكل الممارسات التي تهدد روح المنافسة الحرة ووجود المؤسسة كمتعامل 
   .)1(ظهر ذلك من جملة من النصوص القانونيةواقتصادي 

المتوسطة ضمن وأولى المشرع دائما في نفس السياق أهمية للمؤسسات الصغيرة 
كل وتسهيلات ومنح امتيازات مالية وبحيث فتح  آفاقا واسعة  )2(93/12قانون الاستثمار

 )3(المتوسطةتعمل ضمنها المؤسسات الصغيرة و الحوافز الضرورية في كل القطاعات التي
استبداله وت إلى إلغائه تطبيقه أظهر نقائص أد أن شجعة إلاّعلى الرغم من هذه المبادئ المو

الذي أكد من خلاله المشرع على دور والمتعلق بتطوير الاستثمار  01/03بالأمر رقم 
المتوسطة في التنمية الاقتصادية للوطن، باعتبارها الإطار الأمثل والمؤسسات الصغيرة 
   .لخلق مناصب الشغل

المتوسطة منها وين لتنظيم قطاع المؤسسات الصغيرة فقام المشرع بإصدار قوان
ذي يهدف إلى خلق مناخ استثماري ملائم لدعم هذه الأخيرة الّ ،)4(01/18القانون 

المالية، فعرفتها المادة وسريعة التأقلم مع التغيرات الاقتصادية وباعتبارها أداة إنتاج خفيفة 
 250 إلى 1تشغل من وأو الخدمات ها وحده إنتاج السلع من هذا القانون على أنّ 04

                                                            

 :من هذه النصوص نجد -1
يوليو  20الصادر في  43ر عدد .يتعلق بالمنافسة، ج  2003يوليو  19مؤرخ في   03/03أمر رقم  -      

2003. 
  41ر عدد .، يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، ج23/06/2004مؤرخ في  04/02أمر رقم  -      

 .معدل ومتمم 2004جوان  27الصادر في 
 2003يوليو  19المؤرخ في  03/03، يعدل ويتمم الأمر 2008يناير  25ي مؤرخ ف 08/12قانون  -      

  .معدل ومتمم 2008يوليو  02الصادر في  36عدد  ر.والمتعلق بالمنافسة، ج 
  .يتعلق بترقية الاستثمار، المرجع السابق 1993أكتوبر  05مؤرخ في 93/12مرسوم تشريعي رقم  -2
  .18المرجع السابق، ص ،»سسات الصغيرة والمتوسطة في القانون الجزائريمكانة المؤ«لولي ولد رابح صافية، ڤا -3
، يتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة 2001ديسمبر  12مؤرخ في  01/18قانون رقم  -4

  .2001ديسمبر  15الصادر في  77والمتوسطة، ج ر عدد 
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لا يتجاوز مجموع حصيلتها ولا يتجاوز رقم أعمالها السنوي ملياري دينارا وشخصا 
  .مليون دينار مع استيفائها معايير الاستقلالية) 500( ةالسنوية خمسمائ

يتضالمشرع تأثر بالمفهوم الاقتصادي المؤسسة  ح لنا من خلال هذا التعريف، أن
 س شرط تمتعها بالاستقلالية، بمعنى أنكرو ،)1(حدة لإنتاج السلع أو الخدماتباعتبارها و

حساباتها رتها المستقلة وهذه المؤسسات تشكل تنظيما يتمتع بالاستقلالية، أي لها إدا
الخاصة، اهتم هذا القانون أيضا بمسألة توفير نصيب لهذه المؤسسات فيما يخص 

  : منه على 17الصفقات العمومية، فنصت المادة 

الهيئات التابعة لها، في مجال إبرام ويجب على المصالح المعنية في الدولة «         

السهر على تخصيص حصة من هذه الصفقات للمنافسة بين . الصفقات العمومية

  .»كيفيات تحدد عن طريق التنظيموالمتوسطة، وفق والمؤسسات الصغيرة 

نها من تعزيز تحفيزات تمكّويازات المتوسطة بامتويت المؤسسات الصغيرة حظّ
 يالمتوسطة الجانب التنظيموى اهتمام المشرع بالمؤسسات الصغيرة تعدوتنافسيتها، هذا 

ترقية المحيط الذي تنشط فيه هذه وإلى إنشاء هياكل إدارية تعمل على تدعيمها، 
رة هي وزاوالمتوسطة، أنشئ وزارة المؤسسات الصغيرة و 1991ففي سنة  ،)2(الأخيرة

كما أنشأ الوكالة الوطنية لتطوير  ،)3(تعمل على تكثيفهاومستقلة تهتم بهذه المؤسسات 
التي وضعت  ،)4(165-05المتوسطة بموجب المرسوم التنفيذي رقم والمؤسسات الصغيرة 

                                                            

ا لا يوجد تعريف موحد بين كل الدول، لاختلاف يشكل تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة موضوع جدل إذ -1
  :الظروف الاقتصادية والاجتماعية من بلد إلى آخر، في تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أنظر في ذلك

، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع مجد، إدارة وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطةنبيل جواد،  -
  .24-23، ص2006بيروت، لبنان، 

  30المرجع السابق، ص ،»مكانة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القانون الجزائري« ولد رابح صفية، لوليڤإ -2
   .677، ص2006دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر،  ،الكامل في القانون الجزائري للاستثمارعجة الجيلالي،  -3
، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة 2005يما 3مؤرخ في  165-05مرسوم تنفيذي رقم -4

     .2005/ 04/05الصادر بتاريخ  32ر عدد .رها، ج يستنظيمها ووالمتوسطة و
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، كما أنشا المجلس )1(المتوسطةوبالمؤسسات الصغيرة  المكلّفتحت وصاية الوزير 
المتوسطة دائما في إطار تعزيزها ولمؤسسات الصغيرة الوطني الاستشاري لترقية ا

  .)2(ترقيتهاو

  المتوسطة حظيت والمؤسسات الصغيرة  نستخلص من خلال هذه النصوص، أن
خاصة تلك التي تنشا في  عدة مشاكلها تعاني من الواقع يثبت أنّ ن، لكبالدعم قبل السلطات

  .رةإطار برامج دعم تشغيل الشباب فهي تصادف صعوبات كثي

والمحيط غير  تتمثل هذه الصعوبات أساسا في مشاكل المديونية تجاه البنوك،
المالية اللازمة والقدرة المادية والمستقر إلى حد ما بالإضافة إلى عدم توفر الإمكانيات 

المتوسطة مع حداثة تجربتها منافسة جد حادة وكما تواجه مؤسستنا الصغيرة  للاستمرار،
سات أجنبية،خاصة الأوربية في ظل منطقة التبادل الحر الناتجة لمخرجاتها من قبل مؤس

، فكل هذه المشاكل التي تعاني منها تؤدي إلى )3(عن اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوربي
تظل تطويرها إمكانية تقويتها وبذلك إمكانية زوالها، لكن وعدم استقرارها وضعف أدائها 

تخدم  التيها الأداة الفعالة مع يقينه بأنّ ع بها،خاصة في ظل ازدياد اهتمام المشرقائمة 
  .الدوليةات الاقتصادية الجديدة الوطنية والاقتصاد الوطني حاليا في ظل كل هذه المعطي

  

  

                                                            

توضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف  ":التي نصت على 05/165من مرسوم التنفيذي رقم  02المادة  -1

  ."بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
المؤرخ في  03/80يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم  07/02/2009مؤرخ في  09/71رسوم تنفيذي رقم م -2
، المتضمن إنشاء المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنظيمه وعمله، 02/05/2003
  .11/02/2009الصادر في  10ر عدد  .ج
  .54المرجع السابق، ص، »سسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائرمتطلبات تأهيل المؤ« ميلود تومي، -3
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  :ةآثارها الإيجابـي-اثاني
المتوسطة ليشمل وع هذا الاتفاق السوق الخارجية بالنسبة للمؤسسات الصغيرة يوس

كما يمكنها من الاستفادة  ،)1(ة عالية عكس السوق الوطنيدول أخرى تتميز بقدرة شرائي
التطوير في إطار منسق مع وذلك عن طريق البحث ومن التكنولوجية الأوروبية الواسعة 

ه من خلال هذا الاتفاق يمكن التحكم الأفضل في إدارة الموارد الجانب الأوروبي، إذ أنّ
هذا إلى جانب انتهاج أساليب إدارية حديثة  ،)2(التكوينود البشرية عن طريق الانتقاء الجي

الفنون  لون مصدرا من مصادر توظيفهم يمثّلأنّ، فالشركاء الأجانب يتيحون فرصة لنقلها
المتوسطة الجزائرية ستكتسب والمؤسسات الصغيرة  عليه فإنالتنظيمية، ووالإدارية 

مع مؤسسات ذات فرصة الاستفادة من المهارات الإدارية العالية من خلال الشراكة 
ماج في الاقتصاد العالمي بسرعة هذا سيسمح لها بالاندوالمعرفة وقدرات عالية في الإنتاج 

المتوسطة الاتفاق على المؤسسات الصغيرة و أثر إيجابي يعود به هذا لعل أهمو ،)3(اليةفعو
ة القيود أمام إزال الوطنية هو حملها على اتخاذ تدابير فنية لمنافسة المنتوج الأوروبي، لأن

، هذا يستدعى إطلاق روح الإبداع )4(حركة التجارة الدولية يؤدي إلى تزايد حدة المنافسة
السلع المقدمة، لذلك يتعين عليها اتخاذ والحفاظ على الجودة الشاملة للخدمات والتطوير و

ة إعداد دراسات مستقبلية عن الفروع التي تملك فيها قدرات تنافسيوالتدابير اللازمة 

                                                            

  .107، ص2003، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2، طإدارة الأعمال الدوليةعبد السلام أبو قحف،  -1
العربية ومتطلبات التكيف مع  التحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول«نعيمة برودي،  -2

، الملتقى الدولي حول متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، كلية »جدات العالميةالمست
  .602، ص2006العلوم الاقتصادية، جامعة شلف، 

، مذكرة لنيل واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر في ظل الشراكة الأورو جزائريةشعيب أتشي،  -3
  .129-128، ص2008الجزائر،  ي العلوم الاقتصادية، فرع تحليل اقتصادي، جامعةشهادة الماجستير ف

  .62المرجع السابق، ص، »متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر«  ،ميلود تومي -4
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البحث عن سبل دعمها في أفاق عشر سنوات تماشيا مع رزنامة التفكيك الجمركي و
  )1(أن هذه المؤسسات تمثل روح الإبداع في المجال الاقتصاديوخاصة 

  : رها الـسلبيةاـثآ  ‐ثالثا
اء منطقة التبادل الحر مع الاتحاد المتوسطة من جروستفقد المؤسسات الصغيرة 

الأوربي التي تكرس ية التجارة، ما تتمتع به من حماية خاصة كانت تحظى بها منذ رح
التي تفوقها في ، فهي ستعرف منافسة شديدة من قبل المؤسسات الأوروبية ،)2(نشأتها

المعلومات، فهي  منافسة غير متكافئة مما سيؤدي إلى إفلاس والتسويق وتقنيات الإدارة 
بذلك خروجها من السوق أو و ،)3(ئريةالمتوسطة الجزاوعدد كبير من المؤسسات الصغيرة 

ل إلى أنشطة أخرى، كما سيصعب على بعض المؤسسات التكيف مع نظم الإنتاج التحو
حتى وإن كان يحتوي  ،)4(التسويق الجديدة التي يفرضها هذا الاتفاق في الأجل القصيرو

مة دون إقا، فسيحول هذا الاتفاق في المستقبل )5(على نصوص للحماية من الإغراق
انفتاح  للاتفاق، إذ أن الأهموهو الأثر الأخطر ومتوسطة قوية ر مؤسسات صغيرة ويتطوو

ذات تقنية والسوق الجزائرية من دون حماية لفترة كافية لاستيراد سلع مصنعة متطورة 
ه يترتب على إزالة التعريفات عالية سيشكل عقبة على إقامتها في الجزائر، لهذا فإنّ

ة ـالمتوسطوياسات صناعية تعويضية لدعم المؤسسات الصغيرة الجمركية اتخاذ س
  .)6(فيف من الأزمات الناجمة عن هذه الإزالةللتخّ

                                                            

1‐ROGER‐MACHART (J), Réussirons nos PME, éd. Dunod, Paris, 1991, p27.                                                 
، السابق، المرجع واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر في ظل الشراكة الأورو جزائرية، شعيب أتشي -2

  .125ص 
  .103المرجع السابق، ص إدارة الأعمال الدولية عبد السلام أبو قحف، -3
العربية ومتطلبات التكيف مع  متوسطة في الدولالتحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة وال«نعيمة برودي،  -4

  .607ص ، المرجع السابق،»المستجدات العالمية
  .من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي 22هذا ما نصت عليه المادة  -5
 .79المرجع السابق، صالشراكة الأورو متوسطية، واقع وأفاق دراسة حالة الجزائر، جبار ياسين،  -6
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نستخلص إذن أن إتاحة الفرصة للدخول إلى الأسواق الأجنبية لا يؤدي تلقائيا إلى 
فتح الأسواق المحلية أمام الصادرات الأجنبية في ظل منطقة  زيادة الصادرات، كما أن

ي إلى تلقي المزيد من الاستثمارات بصورة آلية، ما لم تتوفر عوامل لتبادل الحر لا يؤدا
ة الوطنية إضافية أهمها إتباع سياسات ترفع من كفاءة تنافسية المؤسسات الاقتصادي

بذلك تحقيق وذلك من خلال عملية تأهيلها قصد مواكبة الاقتصاد العالمي، والمنتجين و
تطوير مؤشرات الاقتصاد الوطني وهو ما سنحاول إظهاره فيما و تنمية اقتصادية شاملة

  .يلي
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ما وزها ظاهرة العولمة التي تميوولات المتسارعة التي يشهدها العالم التح في ظلّ
وه رهانات ثله منتمقدرة هذه الأخيرة بوضعها الحالي  مإدراكا بعدويات أمام مؤسساتنا تحد

الصمود أمامه، أصبح من الواجب تأهيلها وف مع الواقع الاقتصادي المفروض على التكي
العمل على إخراجها من دائرة التقيد إلى آفاق الاحتراف حتى تكون لها آليات تقنية و
تحسين واستغلال الفرص المتاحة في السوق وف مع المحيط بشرية تساعدها على التكيو

رفع أدائها، فعملية التأهيل ترمي إلى تهيئة المؤسسات وموقعها في إطار اقتصاد تنافسي 
الاحتكاك بالمؤسسات الأجنبية خاصة في ظل منطقة التبادل الحر  والوطنية للمنافسة 

  .الأورو جزائرية

المبادئ ونب المتعلقة بعملية التأهيل، تعريفه ف في هذا المبحث على الجواسنتعر
ض إلى نتعر ، ثم)لالمطلب الأو(وة منه الأهداف المرجوكذا دوافعه والتي يقوم عليها 

رة البرنامج الوطني للتأهيل سواء المؤسسات القطاع الصناعي الثقيل أو المؤسسات الصغي
  .)انيالمطلب الثّ(عم الأوربي رف أيضا على برنامج الدنتعوالمتوسطة و
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  :لب الأوالمطل

  ـلمـاهية التأهي

مؤسسات القطاع الصناعي  بشكل أخصوتواجه المؤسسات الاقتصادية الجزائرية 
تحدجزائرية آفاق  والأور ي الاندماج في الاقتصاد العالمي من خلال منطقة التبادل الحر

ع الصناعي ويتأتى ذلك ملحة في القطاو، هذا يستدعي بالضرورة تحولات عميقة 2017
منافس على الصعيدين على ترقية اقتصاد متفتح و من خلال عملية التأهيل التي تساعد

المحافظة والمؤسسة الجزائرية  )1(تنافسيةالخارجي، لأنها تهدف إلى تحسين والداخلي 
  .بذلك على حصتها في السوق المحلية، بل أكثر من ذلك دفعها إلى غزو الأسواق الأوربية

  :لرع الأولفا

  ـلمـفـهوم التأهي

اهتماما في الوقت الحالي، مقارنة ويعتبر التأهيل من المصطلحات الأكثر بحثا 
إعادة الهيكلية، التي كانت تنحصر وبالمصطلحات التقليدية كالتصحيح الهيكلي للمؤسسات 

تشمل والمؤسسة  في إطار الاقتصاد الجزئي للمؤسسة عكس عملية التأهيل التي تمس
محيطها، المؤسسة الاقتصادية الوطنية مرت بعدة مراحل مية جملة من زتها كل مر

الإصلاحات بهدف إيجاد إطار متكامل للانتقال من الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد 
  .)2(السوق

   

                                                            

نافسية على صعيد المؤسسة بأنها قدرة هذه الأخيرة على تزويد المستهلك بمنتجات أو خدمات بشكل   أكثر تعرف الت -1
نبيل : فعالية من المنافسين الآخرين في السوق، وذلك يكون في ظل غياب الدعم والحماية من قبل الدولة، أنظر في ذلك

  .82، ص1998ر، سكندرية للكتاب، مص، مركز الإالمميزة التنافسية في مجال الأعمالمرسي خليل، 
 ،2006 الجزائر، ، دار الخلدونية،قانون المؤسسات العمومية من اشتراكية التسيير إلى الخوصصة عجة الجيلالي، -2

  .305ص
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من بين هذه الإصلاحات برنامج التعديل الهيكلي المدعوم باتفاق التسهيلات المالية و
عةالموس(Facilités  financières  élargies)  ع مع صندوق النقد الموقّ) 1995-1998( 

، سمحت كل هذه الإصلاحات بتسجيل نتائج جد مشجعة على )1(كذا إعادة الجدولةوالدولي 
ت المؤسسة كما سبق الإشارة إليه منعزلة على الأسواق ه ظلّأنّ مستوى الاقتصاد الكلي، إلاّ

عليها واقع اقتصادي مغاير يفرض عليها المنافسة  تحتم الظروف الحالية  أن الوطنية، إلاّ
هذا الأمر و. جزائرية- في السوق الوطنية من خلال منطقة التبادل الحر الأورووالخارجية 

  .يستدعي تبني برامج لدعمها

  تعريف التأهـيل - أولا
المنافسة القيام وتستوجب وضعية المرور من اقتصاد حمائي إلى اقتصاد السوق 

تدعيميه للمؤسسة الاقتصادية الصناعية، فمصطلح التأهيل يعد وليد التجربة  ببرامج
 )PEDIP()2(يـفي إطار وسائل دعم اندماج البرتغال للاتحاد الأورب 1988البرتغالية سنة 

إذ يهدف إلى التسريع من عملية عصرنة الاقتصاد البرتغالي من خلال تقوية قواعد 
الاستثمارات الإنتاجية للمؤسسات لاسيما الصغيرة  التحكم في تمويلوالتكوين المهني 

استقطب نجاح التجربة  ،)3(جودة النسيج الصناعيوتحسين إنتاجية والمتوسطة منها، و
  .المثال القريب إلينا هو التجربة التونسيةوالبرتغالية اهتمام العديد من الدول 

ا تتفق كلها على هأنّ وردت عدة تعاريف لمصطلح التأهيل تختلف في صياغتها إلاّ
هذا المصطلح طور من قبل وأنه تلك العملية التي تقترن دائما بتحسين تنافسية المؤسسة، 

                                                            

1‐ BENISSAD Hocine, Ajustement structurel : l’expérience du Maghreb, OPU, Alger, 1999, p65.    
، المرجع يل المؤسسات الاقتصادية الجزائرية في ظل منطق التبادل الحر الأورو متوسطيتأهبوشارب أحمد،  -2

  .137صق، الساب
، الملتقى »تكنولوجيات المعلومات والاتصال حافز أم عائق أمام تأهيل المنشاة الصغيرة والمتوسطة«سمير عيمر،  -3

ول العربية، كلية العلوم الاقتصادية، جامعة شلف، الدولي حول متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الد
 .696، ص2006
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، نقصد بالتأهيل إذن رفع القيم، تطبيق )1((ONUDI)منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية
   .)2(الإدارة، رفع أداء المؤسسة إلى مستوى منافسي المستقبل في فترة زمنية محددة

يشير هذا التعريف إلى أن عملية التأهيل هي رفع أداء المؤسسة من خلال مختلف 
إلى مستوى منافسي المستقبل،أي رفع القدرة التنافسية للمؤسسة إلى مستوى  اوظائفهو

هذا بالدخول اتفاقية والقدرات التنافسية التي ستنافسها سواء في السوق المحلي أو الدولي 
عملية التأهيل ليست مقترنة فقط بالبلدان  أن ا في حالة الجزائر، إلاّالشراكة حيز التنفيذ كم

النامية بل توجد في أي بلد سواء كان ناميا أو متقدما أو تجمع مؤسسات أو مؤسسة تسعى 
وجود إرادة وفالشرطان الأساسيان في عملية التأهيل هو وجود منافسة   إلي تحسين أدائها،

  .)3(فسين الحقيقيين أو المحتملينلتحسين الأداء مقارنة بالمنا

ه عبارة عن مراحل التأهيل على أنّللتنمية الصناعية  منظمة الأمم المتحدة فتعر
محيطها وفق متطلبات التبادل وتكييف المؤسسة وتطوير مستمرة تهدف إلى تحضير 

امتصاص نقاط الضعف التي تعاني وذلك تقوية نقاط القوة والحر، بإدخال مساعي للتقدم 
   .)4(منها المؤسسة

نستخلص من خلال هذا التعريف أن عملية التأهيل تهدف إلى تحسين أداء المؤسسة        
تقوية نقاط قوتها من خلال تقوية العوامل الداخلية وعن طريق القضاء على نقاط ضعفها 

                                                            

سمي " PNUD"بمشاركة برامج الأمم المتحدة للتنمية  1996كان أول انطلاق لبرنامج التأهيل في الجزائر سنة  -  1
.  سسةمؤ 30ببرنامج متكامل للدعم والاستشارة لإعادة هيكلة الصناعة وتقويم المؤسسات الصناعية وشمل حوالي 

الملتقى الدولي حول متطلبات تأهيل المؤسسات ، »مؤسسة الجزائرية رؤية نحو الشمولية«سواكري مباركة، : أنظر
  .491ص ،2006الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، كلية العلوم الاقتصادية، جامعة شلف، 

2-LAMIRI  Abdelhak,  Management  de  l’information,  redressement  et  mise  à  niveau  des  
entreprises, OPU, Alger, 2003, P171.                                                                                                                      
3‐DADI  ADOUN  Nacer,  BABNETTE  Abderahmane,  «Etude  sur  la  réhabilitation  des  petits  et 
moyennes entreprises et la perfection de sa concurrence, Regard sur l’état de l’Algérie», Revue des 
reformes économiques et  intégration en économie mondiale, école supérieure de commerce, N°3, 
2007, p47.       
4 - La mise à niveau des entreprises, site web de ministère de  l’industrie :   www.mir‐algéria.org   
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هو وفهي تقوم على شقين أولهما يعني المؤسسة في حد ذاتها  )1(الخارجية للمؤسسةو
اني يتعلق بالمحيط الذي تنشط فيه ب الذي يعني الإصلاحات الداخلية فيها، الجانب الثّالجان

يتمثل في الامتيازات التي تمنح لها من خلال الإصلاحات المختلفة التي وهذه الأخيرة،
من خلال تبنى المؤسسة  ق إلاّبرامج التأهيل لا تتحقّ تقوم بها الدولة،لهذا يمكننا القول أن

مستمر يهدف إلى تكييف المؤسسة ر التأهيل دائم ولى كافة مستوياتها، فمساإصلاحات ع
 .الزيادة من فعاليتهاوترقية أدائها ومع محيطها 

ها المتوسطة الجزائرية عملية التأهيل على أنّوفت وزارة المؤسسات الصغيرة عر
رت من محددات التي غي حركة تدعيمية للخوصصة في إطار عولمة المبادلات،

ضرورة تسيطر برامج لتأهيل  فنجد المشرع أقر ،)2(الدوليةوة ؤشرات التنافسية المحليمو
 18فلقد نصت المادة  ،)3(01/18المتوسطة بموجب القانون رقم والمؤسسات الصغيرة 

   :على 1فترة 
المتوسطة ،في إطار والصغيرة  الصناعاتوة بالمؤسسات المكلّفتقوم الوزارة «

المتوسطة بوضع برامج التأهيل المناسبة من اجل تطوير ويرة تأهيل المؤسسات الصغ

  .»ذلك بغرض ترقية المنتوج الوطني ليستجيب للمقاييس العالميةوتنافسية المؤسسات 

                                                            

، الملتقى الدولي حول تأهيل »التصحيح الهيكلي وآثاره على المؤسسات الاقتصادية الجزائرية« كمال رزيق، -1
 .18، ص2001المؤسسات الاقتصادية، جامعة فرحات عباس، سطيف،

2  - Ministère de la petite et moyenne entreprise ,mis à niveau et compétitivité industrielle, P3. 
، يتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة 2001ديسمبر  12مؤرخ في  01/18قانون رقم  -3

 .والمتوسطة، المرجع السابق
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نص في المادة  2000المتضمن قانون المالية لسنة  99/11نجد أيضا القانون رقم   
دوق ترقية المنافسة المسمى بالصن 302منه على إنشاء حساب توجيه خاص رقم  92

  .)1(ذلك دائم في إطار إقرار ضرورة التأهيلوالصناعية 

  ابة تطوير المؤسسات الاقتصادية عملية التأهيل تعتبر بمث نستخلص بشكل عام أن
بكفاءة تضمن من خلالها بقاءها  تمكينها من المنافسة، عن طريق استخدام مواردهاو
مساعدة المؤسسات الصناعية الإنتاجية على ، بالتالي فالتأهيل يعني ةتحقق مردوديو

عدم تركها تواجه والكفاءة في التسيير ومواجهة وضعها الصعب من ناحية الجودة 
  .مصيرها لوحدها

     : مبادئ التأهيل ‐ثانيا
مؤسسة فبرامج التأهيل اختيارية ة الادلإر جوء إلى عملية التأهيليعود قرار اللّ

إليها اختياريا بعد تحقيقها لمجموعة من شروط تسمح لها ليست إجبارية، فالمؤسسة تلجأ و
بالانطلاق في عملية التأهيل التي تهدف إلى نقلها من وضعية غير جيدة أو أقل تنافسية 
إلى وضعية أفضل عن طريق استغلال الفرص التي يمنحها المحيط مثل فرص الشراكة 

د بلوغ هذه النتيجة يتعين على ، قص)2(تجنب التهديدات التي تؤثر سلبا عليهاوالأجنبية 
المؤسسة تنفيذ مخطط التأهيل الذي يتم إعداده بعد تشخيص وضعية المؤسسة التي 

نقاط ود من خلاله نقاط الضعف اختارت اللجوء إلى عملية التأهيل، هذا التشخيص يحد
  .)3(القوة التي تميز هذه الأخيرة

                                                            

 الصادر في 92ر عدد .، ج 2000ضمن قانون المالية لسنة يت 1999ديسمبر 23المؤرخ في  11 /99قانون رقم  -1
  .2000 ديسمبر 25
، الملتقى حول متطلبات »آليات وإجراءات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر« نصيرة قوريش، -2

  .1048ص ،2006تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية،كلية العلوم الاقتصادية، جامعة شلف، 
3‐DADI  ADOUN  Nacer,  BABNETTE  Abderahmane,  «Etude  sur  la  réhabilitation  des  petits  et 
moyennes entreprises et  la perfection de  sa  concurrence, Regard  sur  l’état de  l’Algérie», Op.cit, 
p48. 



�����h��"�}h}����0א�
hא���א*�:�1�%א����yא����h4אi���h4אiא�����f%���7א�a%		[א�����	
%  
 

112 
 

تقوية وء على نقاط ضعفها توصيات تمكنها من القضاوكما يقدم أيضا اقتراحات 
هذا يعد ونقاط قوتها، وذلك إما بالحيازة على استثمارات جديدة أو تجهيزات عصرية 

هو التأهيل المعنوي الذي يعرف والقيام أساسا بتأهيل أفرادها وهو ثانوي وتأهيلا ماديا 
 ،)1(بالتأهيل الإداري هيئات تتمثل مهمة برنامج تأهيل المؤسسات الوطنية في إبراز ال 

المرافقة للمؤسسة في إطار مجهوداتها لإعادة هيكلية مصالحها عن طريق تنظيم الدورات 
المؤسسات المالية البنوك و إشراكوتنظيم تسيير المناطق الحرة والتكوينية المتخصصة 

بذلك تحسين أداء يمي ملائم لتكريس روح المنافسة وتنظوكذا ترقية إطار تشريعي و
  :)3(تقوم عملية التأهيل إذا على مبدأين هما، )2( المؤسسات الاقتصادية

لكن الظروف المحيطة  إرادتها، ضتلجأ المؤسسة إليها بمح برامج التأهيل اختيارية -
ما يفرزه من و بهذه الأخيرة خاصة المؤسسات الجزائرية كاتفاق  التبادل الحر

بذلك ون أدائها للرفع م ل حلاّه يمثّتكاليف يفرض عليها اللجوء إلى التأهيل لأنّ
 .الخارجية لاحقاوالمحافظة على مكانتها في السوق المحلية 

ها مرتبطة لأنّ مبدأ الاستمراريةة على ، فبرامج التأهيل مبنيعملية التأهيل مستمرة -
التطور، فمسار التأهيل دائم يهدف إلى تحسين قدرات المؤسسات وبالتجديد البحث 

طرق جديدة وريق إدخال مناهج ذلك عن طوالاقتصادية خاصة الصناعية 
  .لتسييرها

  
  
  
  

                                                            

، المرجع ق التبادل الحر الأورو متوسطيتأهيل المؤسسات الاقتصادية الجزائرية في ظل منطبوشارب أحمد،  -1
 .138السابق،  ص

 .، المرجع السابق 01/18من القانون رقم  11أنظر نص المادة  -2
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير أثر تأهيل المؤسسات الاقتصادية على الاقتصاد الوطنيعليواش أمين عبد القادر،   -3

  .83ص ،2007الجزائر،  جامعة في علوم التسيير، فرع نقود ومالية،
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  :  لدوافع التأهي ‐اثالث

المرور من  ن أشرنا إلى الأسباب التي تؤدي إلى عملية التأهيل إذ أناوسبق 
المنافسة المفتوحة لا يمكن أن والمحمي إلى مرحلة  التحرير وط مرحلة الاقتصاد المخطّ

، )1(كذا المحيط الذي تنشط فيهواكلها هيويحصل دون الإسهام في عملية دعم المؤسسة 
التكنولوجية وور السريع في طرق الإنتاج التطّوة المنافسة اشتداد حدوعولمة الأسواق  نلأ

عدلت من محددات المنافسة الصناعية على المستوى العالمي، فالنموذج الجديد للمنافسة لم 
 ةبل أصبح مرتبطا أكثر بنوعي توفر المواد الأولية فحسب،ويعد مرتبطا بتكاليف الإنتاج 

التقنية للمؤسسة، الحصول على والكفاءات، القدرات التنظيمية والمرافق، الهيئات 
تغير نوعية والاستجابة بسرعة للاحتياجات والتحكم فيها، والتكنولوجية المتطورة 

، فكل هذه المعطيات تمثل تحديات تفرض اللجوء إلى التأهيل كحل لوضعية )2(الطلب
  :سسة الوطنية التي تعرف صعوبات أخرى يمكن  إجمالها في المؤ

  :ةريالإداوويلية الصعوبات التم -1
ارتفاع أسعار الفائدة على وتعاني المؤسسات الوطنية من محدودية التمويل 

و ،)3(سدادها  ةالقروض بالإضافة إلى قصر مدالإجراءات الإدارية الخاصة بها كذا تعقد.  

  :ةيالصعوبات التسيير -2

في الجزائر ويلاحظ في الكثير من المؤسسات الاقتصادية بالبلدان النامية عموما 
باع أساليب عصرية في الإدارة عدم إتّوها تعاني من ضعف التسيير بشكل خاص، أنّ

عدم ملائمة نظم ونظيم، كما تعاني من غياب ثقافة الاستثمار في العنصر البشري التّو
                                                            

  .86-84،  المرجع السابق، صأثر تأهيل المؤسسات الاقتصادية على الاقتصاد الوطنيعليواش أمين عبد القادر،  -1
2  - BAGHDAD  Chaib,«  L’économie  Algérienne  entre  les  défis  internes  et  les  perspectives 

«internationales, le 1er colloque national sur l’économie algérienne à l’air de la 3eme décennie, faculté 

des sciences économiques et de gestion, université SAAD Dahleb, Blida, 2002, p335..                                              
، مذكرة لنيل شهادة قتصادية الجزائريةفي زيادة تأهيل المؤسسات الا ةدور الشراكة الأجنبيسهام عبد الكريم،  -3

    .101، ص2007الماجستير في العلوم الاقتصادية والتسيير، فرع الأعمال، جامعة سعد دحلب، البليدة، 
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 نمية، يظهر هذا الضعف خاصة في المسؤول الأول أيلتّالتدريب لمتطلبات اوالتعليم 
لعلاقة الوكالة  اف بتنفيذ عمليات التغيير طبقهو المكلّوالمسير الذي يعتبر صاحب السلطة 

في معظم البلدان النامية لديهم والمسيرين  إذ نجد بأن ،)1(التي يتحصل عليها من المالكين
ثقافة الحدس أي أفكارهم الشخصية ه أنرين في البلدان المتقدمة ي حقائق عكس المسي

لهذا فمن الضروري  ،)2(رونتحديد الحلول ثم يقروالاتصال والذين يقومون بالتكوين 
  .تأهيل العنصر البشري

  :الصعوبات الخاصة بالعقار -3
يعد بصورة خاصة والمؤسسة الوطنية مشكل تعاني منه  العقار الصناعي أهم

ذلك بسبب عدم تنظيم آيات مستقرة للحصول على ومتوسطة، الوالمؤسسات الصغيرة 
إضافة إلى الحالة السيئة التي تعرفها أغلبية المناطق الصناعية حيث  )3(العقار الصناعي

  .عرف العقار توزيعا غير مدروس

  : ـةالصعوبات التسويقي-4
سعار هذا ينعكس سلبا على أويعاني معظم المنتجين من ثقل الضريبة التي يدفعونها 

هذا والذي يرتفع في الوقت الذي تتوفر في السوق منتجات مستوردة بثمن أقل  المنتجات،
هذا بالإضافة إلى المستهلك الذي  ،)4(الانعكاس يولد صعوبة في تصريف المنتوج المحلي

نجده يفضل المنتجات الأجنبية المماثلة بدافع التقليد مما يحد من حجم الطلب على 
أمام كل هذه الصعوبات التي تعاني منها المؤسسة الاقتصادية الوطنية  المنتجات المحلية،

خاصة في ظل اقتصاد السوق، نجدها إلى حد ما مجبرة على تطبيق برامج تأهيل لكي 
                                                            

1-DADI  ADOUN  Nacer,  BABNETTE  Abderahmane,  «Etude  sur  la  réhabilitation  des  petits  et 
moyennes entreprises et la perfection de sa concurrence, Regard sur l’état de l’Algérie», p49. 
2-LAMIRI Abdelhak ,«La mise à niveau :enjeux et pratiques des entreprises Algérienne »,Revue  de  
sciences commerciales et gestion ,N°02, école supérieure de commerce , Alger , 2003, P46.                                  

      . 94، المرجع السابق، صأثر تأهيل المؤسسات الاقتصادية على الاقتصاد الوطني، عليواش أمين عبد القادر -3

4‐ADOUANE Mohamed, La performance économique pratiques Algériennes  la réussite de 
l’échec, op.cit, p151.                                                                                                                  
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نظام معلوماتها والخارجية، ذلك من خلال تأهيل طرق إنتاجها وتواجه المنافسة الداخلية 
 .كذا محيطهاوتسيرها و

  :انيالفرع الثّ
  هفـــداأهوبات التأهيل تطلم

الشروط الضرورية، حيث يجب وتستدعي عملية التأهيل توفر جملة من المتطلبات 
هذا بهدف الرفع من و ،الخارجيةو تنظيم عملية رسكلة جادة لكل المؤسسة سواء الداخلية أ

  .تحسين أدائهاوتنافسينها 

    : ات التأهيلمـتطلب ‐أولا
لابد من منح المؤسسة فترات انتقالية ضرورية  قصد ضمان نجاح عملية التأهيل

  .التكيف مع الانفتاح الكلي على السوقومن أجل السماح لها بامتلاك الوقت الكافي للتأقلم 

  :ريتأهيل العنصر البش -1

تدريبه ويعتبر هذا العنصر أساس العملية الإنتاجية في المؤسسة، لذلك يجب تكوينه 
لفنية، فكل النفقات التي تصرفها المؤسسة لتأهيل العنصر إمكانيته اوقصد تطوير مهاراته 
التأهيل يكون من خلال الاحتكاك مع و ،)1(الجهاز الإنتاجي تالبشري تعتبر مداخلا

معارفها من ناحية، كما يتم أيضا من والمؤسسات الأجنبية الرائدة للاستفادة من خبراتها 
من ناحية أخرى ،يجب أيضا ترسيخ خلال الاحتكاك بين المؤسسات الوطنية فيما بينها 

التبادل الحر للمعلومات فيما وتنمية روح المبادرة وثقافة التكفل بين أفراد المؤسسة 

                                                            

متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر في ظل التحولات الاقتصادية « جمال باخباط،-1

جامعة  ، كلية العلوم الاقتصادية،، الملتقى الدولي حول تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية»الراهنة
  .637، ص2006شلف، 
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القضاء على كل المظاهر السلبية في التعامل مع الكفاءات كالإقصاء، التهميش و ،)1(بينهم
  .واللامساواة

كأصل من أصول  تنبع إذن ضرورة تأهيل العنصر البشري من الوعي بأهميته
، خاصة بزيادة تأثير التكنولوجية على أداء هذا الأخير مما يستدعى التركيز )2(المؤسسة

، فكل )3(الحصول على ولائهوذلك من خلال تطوير نظام تقيم أداءه وعلى تحسين إنتاجيته 
  .يحسن المردوديةوهذا يرفع من الإنتاجية 

  :ةية التـحتيـنتدعـيم البوط ل المحيأهـيت-2   

تدعيم البنية التحتية أمران ضروريان لتمكين المؤسسة من ويشكل تأهيل المحيط 
 )4(تأثراوتحسين أدائها، إذ لا يمكن تصور هذه الأخيرة تنشط بمعزل عن محيطها تأثيرا 

اللاسلكية، الصرف والمواصلات السلكية وفتدعيم البنية التحتية المتمثلة في الطرق 
الموانئ كلها تساعد على  المطارات،وائية، خطوط الطيران الصحي، محطات القوة الكهرب
تحسين والإنتاج وذلك من خلال التخفيف من تكاليف النقل وتحقيق الأداء الجيد للمؤسسة 

  .التنافسية اوضعيتهوهذا بدوره يؤدي إلى تحسين و ،)5(قدرتها التسويقية

                                                            

عملت الجزائر على تحقيق ذلك من خلال إبرام عدة اتفاقيات، منها على سبيل المثال اتفاقية مع نيجيريا التي نصت  -1
مؤرخ  06/166،من المرسوم الرئاسي رقم 02م، في المادة .ص.على ضرورة تطوير المؤسسات الاقتصادية خاصة م

يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة  2006مايو  22في 
ر  .، ج2004اكتوبر 7جمهورية نيجيريا الاتحادية ،في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الموقع بأبوجا في 

  . 2006مايو  24الصادر في  34عدد
، المرجع السابق، »تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر آليات وإجراءات«نصيرة قوريش،  -2

  .1050ص
،الملتقى »متطلبات التكيف وآليات التأهيل: قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر«عثمان بوزيان،  -3

  .776، ص2006م في الدول العربية، كلية العلوم الاقتصادية، جامعة شلف، .ص.الدولي حول تأهيل م
  .93، المرجع السابق، صأثر تأهيل المؤسسات الاقتصادية على الاقتصاد الوطني، عليواش أمين عبد القادر -4
التوسعية  الشراكة الجزائرية الأوربية بين واقع الاقتصاد الجزائري والطموحاتكمال رزيق، فارس مسدور،  -5

  .17المرجع السابق، ص ،لاقتصاد الاتحاد الأوربي
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  : يالمصرفوالي تأهـيل الـنظام الم ‐3
ها في علاقة المؤسسات المالية أهم شريك للمؤسسة لأنّمختلف وتعتبر البنوك 

لكن الوضعية التي  ،)1(مستمرة معها فهي مجبرة على طلب التمويل لنقص مواردها المالية
تنمية المؤسسة والمؤسسات المالية الأخرى تعيق انطلاق عملية التأهيل وتتميز بها البنوك 

، يجب )2(الجديد الذي تعيش فيه المؤسسة لأنها لا تساعد على التكيف مع متغيرات المحيط
السريع من أجل تكييف المنظومة البنكية مع هذه التحديات التي وإذن السعي الجاد 

تفعيل دوره في ويفرضها الواقع الاقتصادي الحالي، من خلال تحديث الجهاز المصرفي 
إطاراته ومستوى موظفيه و،عن طريق تحسين نوعية خدماته )3(تمويل النشاط الاقتصادي

بعث وتجارية، وأيضا إرساء قواعد تسيير شفافة وواضحة تعتمد على معايير موضوعية و
 .)4(تنشيط السوق الماليةوالبورصة 

  :ةالحصول على التكنولوجيوي الاهتمام بالبحث العلمـ  4
محورية في نشاط  المؤسسة باعتبارها تضمن  ةالتطوير وظيفوتعتبر وظيفة البحث       

التجديد يمكن المؤسسة من والابتكار  لأن ،)5(قدرتها على المنافسة في السوقوتها ستمراريا
ه فأي منتوج مهما كانت تقنية إنتاجه فإنّ الاستجابة لأذواقهم،ومن تلبية رغبات مستهلكيها 

                                                            

1-AMIAR  Habib,  restriction  des  entreprises  Algériennes  stratégie  d’adaptation  à  l’économie  de 
marché, mémoire  de  magister  en  sciences  économiques,  option  gestion  des  entreprises, 
U.M.M.T.O, 2001, P113.                                                                                                                                                 

  .19ص المرجع السابق، "الشراكة الأورو متوسطة وآثارها على المؤسسات الاقتصادية"محمد يعقوبي، لخضر عزي،  -2
. م.ص.قى الدولي حول متطلبات تأهيل م، الملت»مستلزمات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر ميلود تومي،  -3

      .1000، ص2006في الدول العربية، كلية العلوم الاقتصادية، جامعة شلف، 
، مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، »جودة الخدمات المصرفية كمدخل لزيادة القدرة التنافسية للبنوك«عبد القادر بريش،  -4

  .267-263، ص2005، 03عدد
مصانع ومعظم المؤسسات الاقتصادية بشكل عام في البلدان المتقدمة تعتمد بشكل أساسي على الأنظمة الرقمية، أصبحت حاليا ال -5

الباقي هي حصة رأس المال والعمالة، وذلك يظهر من  %20من اقتصاديات العالم و %80فالمعرفة والتكنولوجية أضحت تمثل 
فكل هذه المعطيات إذا تستدعي . يزة الاقتصاد الدولي في العصر الحاليخلال التجارة واقتصاد المعرفة بشكل عام الذي يشكل م

الشراكة الجزائرية الأوربية بين واقع  يوسف بومدين، منور أو سرير،: دعم المؤسسة الوطنية لترقى إلى هذا المستوى أنظر

  .9- 8، المرجع السابق، صالتوسعية لاقتصاد الاتحاد الأوربي الاقتصاد الجزائري والطموحات
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التحكم والتطوير و، لهذا يجب عليها الاهتمام بوظيفة البحث )1(بعد فترة سيصبح قديما
ه أساس بناء قدراتها التنافسية، والعمل على  تفعيل دور مخابر التكنولوجي باعتبار

مراكز البحث ووضع كل الآليات المناسبة لجعل المؤسسة حاضنة للأعمال والجامعات 
، فاحتكاك المؤسسة بالجامعة أمر ضروري خاصة في الوقت الراهن فحسب )2(التكنولوجية

هذا ضئيلا جدا و ،)3( نظمة الرقميةمن المؤسسات فقط تستخدم الأ %30المعطيات نجد أن 
  .بالمقارنة بوضعية المؤسسات المنافسة

الذي أعلنه رئيس الجمهورية يشجع  2010/2014البرنامج الخماسي  نلاحظ بأن
أكانت على تمويل تجارب البحث العلمي التي تنمي من إنتاج المؤسسات الوطنية سواء 

 االمتوسطة، فلقد رصد هذا البرنامج غلافومؤسسات القطاع الثقيل أو المؤسسات الصغيرة 
  .)4(مليار دينار من أجل البحث العلمي 100منها  مليار دينار 250بـ  امالي

نستخلص إذن أن برامج التأهيل لا تتعلق فقط بالمؤسسة بل تتعداها لتشمل المحيط 
الجزئي والقطاعي ومستوى الكلي لذلك فعملية التأهيل تحقق أهدافا على ال الذي تنشط فيه،

  .للمؤسسة

  ل أهداف التأهي -ثانيا
أساسين هما ضرورة إعطاء دعم للمؤسسة  غالينلإنشتستجيب عملية التأهيل 

وضرورة مرافقتها في جهودها للاندماج في الاقتصاد العالمي خاصة في ظل منطقة 

                                                            

1-LAMIRI Abdelhak, «La mise à niveau :enjeux et pratiques des entreprises Algérienne », op.cit, 
p55.                                                                                                                      
2‐BAGHDAD  Chaib, «L’économie  Algérienne  entre  les  défis  internes  et  les  perspectives 
internationales», op.cit, p345.                                                                                                                    

، مقال متوفر 2010/2014مدى القترة الممتدة من  قوام البرنامج العمومي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على -3
  .على موقع وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية

، مقال متوفر على موقع وزارة الشؤون مليار دج لخمس سنوات من التنمية 20.000مخطط حوالي الجزائر تنمية،  -4
  .الخارجية الجزائرية
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ترقية والتبادل الحر الأورو جزائري، لهذا فإن عمليات مساعدة المؤسسات لتحسين 
بناء على ذلك و، )1(محيطها كما سبق الإشارة إليهويتها الصناعية تشتمل المؤسسة تنافس

  :يمكن حصر أهداف عملية التأهيل على ثلاثة مستويات
تتمثل أهداف برامج التأهيل على المستوى الكلي في : يلّعلى المـستوى الك .1

ن مصادر تأهيل المحيط يهدف إلى البحث ع هيكليته، لأنوعصرنه المحيط الصناعي 
ي، وفقا لسياق المنافسة العالمية من خلال إعداد التنافسية على مستوى الاقتصاد الكلّ

وضع آليات تسمح للمؤسسة من وعم سياسة اقتصادية صناعية تكون قاعدة برنامج الد
  .)2(مباشرة الإجراءات المتخذة على المستوى القطاعي

مرهونا بمدى قدرات  نجاح برنامج التأهيل يظلّ :يعلى مـسـتوى القطاع .2
تطوير ومساهمتها في تقديم الدعم للمؤسسة من أجل ضمان ترقية والهياكل المشاركة 

فيتمثل الهدف من برنامج التأهيل على المستوى الوسيطي في تحديد ، )3(صناعة تنافسية
تأكيد مدى كفاءتها في دعم وإمكانياتها والهيئات المتعاملة مع المؤسسة من حيث مهامها 

تأهيل بيئة المؤسسة يتيح فرصة لدعم  كما سبق الإشارة إليه فإنولأنه  ية التأهيل،عمل
  .)4(في تحسين تنافسيتها ها ويساهمقدرات

فهو يساعد على  يعتبر برنامج التأهيل محفزا للنوعية، :يى مسـتوى الجزئلع .3
ؤسسة القضاء عليها، فهو برنامج طوعي تلجأ إليه المووضع آليات تحديد نقاط الضعف 

                                                            
1 - ASSALA  Khalil,«PME  en Algérie :  de  la  création  à  la mondialisation»,  colloque      international,  
l’internationalisation de PME et ses conséquences sur  la stratégies     entrepreneuriales, haute école 
de  gestion, Suisse 2006, p 89, sur le cite web: www.cife.pme.fr                                                                                           
2 ‐GUERRAK Salah, «L’environnement de l’entreprise», Liccal, la lettre d’information, la    chambre   

Algérienne de commerce et d’industrie, N°84 1998, pp19-23. 
، المرجع تأهيل المؤسسات الاقتصادية الجزائرية في ظل منطق التبادل الحر الأورو متوسطيشارب أحمد، بو -3

  .141صالسابق،  
4 - Fonds de promotion de  la compétitivité  industrielle, dispositif de mises à niveau des entreprises, 
ministère de l’industrie et de la destruction, p9.                                       
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فبرامج التأهيل  )1(لمعايير الأداء العالمية، تلعب الدولة فيه دور المدعم بحتى تستجي
  :تهدف أساسا إلى

فهو الهدف الأساسي لعملية التأهيل لأن عامل  :ـةتحـسين قدراتها التنافـسي ‐أ
تطويرها خاصة في الوقت والتنافسية ضروري لأي مؤسسة قصد الحفاظ على مكانتها 

 )2(جزائرية رول الحر الأوذي يمتاز بحدة المنافسة خاصة في ظل منطقة التبادالراهن ال

التنظيم وتتم عملية تحسين المنافسة من خلال اعتماد أحدث الطرق في مجالات التسيير 
 للتحكم في ذلكو المقاييس الدولية الخاصة بالجودة والالتزام بالموصفات والتكاليف  
  ).د بالمطالبةشهادة الإشهاو )3(مقاييس إيزو(

تهدف التنافسية بدورها لسماح للمؤسسة بصيانة حصتها :رارقـابلية الاسـتم ‐ب 
هذا يتجسد من خلال وفي السوق الداخلية كمرحلة أولى ثم السوق الخارجية كمرحلة ثانية، 

تحديد حاجيات المستهلك لأنه يعتبر حجر الزاوية لنجاح هذه الأخيرة أو فشلها، فنشاط 
، فإذا اكتملت )العمل على إرضائه(ينتهي إليه و) احتياجاتهورغباته ( بدأ منهالمؤسسة  ي

                                                            

، الملتقى الدولي حول متطلبات تأهيل »تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة«عروب رتيبة، ربحي كريمة،  -1
  .724، ص2006المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، كلية العلوم الاقتصادية، جامعة شلف، 

، المرجع ؤسسات الاقتصادية الجزائرية في ظل منطق التبادل الحر الأورو متوسطيتأهيل المبوشارب أحمد،  -2
  .143السابق، ص

يكمن مقرها في  1947هي منظمة تعمل على وضع المعايير تم خلقها في سنة  ISOإيزو المنظمة الدولية للمعايير  -3
ولكن قدرتها على وضع المعايير التي سويسرا، تصرح عن معايير تجارية وصناعية عالمية، هي منظمة غير حكومية 

تجعلها أكثر قوة من معظم المنظمات غير ) القوية رإما عن طريق المعاهدات أو المعايي(تتحول عادة إلى قوانين 
عادة ما تكون غير متوفرة مجانا ولكن مقابل رسم الشراء وهو باهض بالنسبة للمشاريع  ISOالحكومية، ومعايير 

أول مؤسسة تحصلت  BCRعضو في هذه المنظمة ، تعتبر المؤسسة الوطنية للوالب والسكاكين الصغيرة، الجزائر هي 
مؤسسة متحصلة على هذه الشهادة،تعمل  30وحاليا هناك أزيد من  1998سنة  ISO 9000على شهادة مطابقة الجودة 

   :إلى أنظرالدولة على مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للحصول على هذه العلامات، للمزيد 
    www.iso.orgمقال عن المنظمة على  الموقع الإلكتروني -
التوسعية  الشراكة الجزائرية الأوربية بين واقع الاقتصاد الجزائري والطموحاتكمال رزيق، فارس مسدور،  -

        .7ص المرجع السابق، ،لاقتصاد الاتحاد الأوربي
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إضافة إلى العمل على التخصص من  ،)1(هذه الحلقة ضمنت المؤسسة مكانتها في السوق
الشراكة تلعب دورا إيجابيا وتحقيق منتجات ذات جودة عالية، وأجل التحكم في التكاليف 

  .في ذلك
يهدف برنامج التأهيل أيضا إلى الحفاظ على  :ـلمداث مناصب العاسـتح -ج
التخفيض من حد  والرفع من مستوى عرض الشغل و االتحسين من مرد وديتهوالعمالة 

، من خلال المبالغ المالية المخصصة لهذه العملية خاصة )2(البطالة إلى أقصى نسبة ممكنة
ير في امتصاص البطالة المتوسطة، التي تساهم إلى حد كبوفي قطاع المؤسسات الصغيرة 

التي تفتح مجالا للشباب قصد خلق  )3((ANSEJ)عبر الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 
  .مشاريع استثمارية مصغرة

يمكن القول بصفة عامة أن عملية التأهيل خاصة تأهيل القطاع الصناعي يعتبر 
لعملية  في تسطير منطق التبادل الحر، تتمثل هذه اوملحة في ظل اقتصاد السوق  ةضرور

بوجه الخصوص مؤسسات القطاع الصناعي ، سواء وبرامج لدعم المؤسسات الاقتصادية 
المتوسطة التي تعد حديثة عي الثقيل أو المؤسسات الصغيرة والتي تنشط في القطاع الصنا

الظهور في الجزائر  فهي بحاجة إلى المساعدة  من خلال عصرنة أدوات إنتاجها 
  .لعملية التأهيل يهو الهدف الرئيسوقوم بها لتحقيق الجودة الحركات التي تو

                                                            

1   - ADOUANE Mohamed, la performance économique pratiques Algériennes la réussite de l’échec, 
op.cit, p172.                                                                                            

 أيت وزاو- 2 في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لسياسة : التنمية المحلية وتفعيل سياسة التشغيل« زينة، 

، الملتقى الوطني الثاني حول الظروف الاقتصادية للمؤسسة وأثرها على علاقات العمل في التشريع »يلالتشغ
  .39ص، 2010الجزائري، جامعة جيجل، مارس 

بتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب  1996سبتمبر  08مؤرخ في  96/296مرسوم تنفيذي رقم  - 3
  .1996الصادر في  52عدد ر  .وتحديد قانونها الأساسي، ج
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تهدف عملية  التأهيل بالدرجة الأولى إلى تحسين تنافسية المؤسسة المؤهلة، بإدخال 
التغيرات عن طريق التعرف على الفرص التي تلوح في ومسعى تطويري يسبق الأحداث 

نجاح هذه العملية تعود  ، لهذا فإناستغلالها بطريقة مثلى لتحسين أداء المؤسسةوالأسواق 
إلى المؤسسة في حد ذاتها من خلال سعيها للقيام بتبني كل الإصلاحات الضرورية 

  . قناعتها بمدى أهمية ذلك في  تحسين تنافسيتهاو

البرامج التي قامت الحكومة الجزائرية  أهمسنحاول من خلال المطلب التالي عرض 
كذا برنامج ولوطنية، سواء البرنامج الوطني للتأهيل بتسطيرها قصد تأهيل المؤسسات ا

عم الممول من طرف الاتحاد الأوروبيالد.  

  :يانمطـلب الثّال

  ـللتأهيلالبرنامج الوطني 

ي برامج لتأهيل المؤسسات الجزائرية هو إبرام الأسباب التي تستدعي تبنّ من أهم
ض  المؤسسات ه يعرادل الحر، لأنّتبلإقامة منطقة لواتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي 

الجزائرية خاصة الصناعية إلى منافسة حادة لم تتعود عليها ، لذلك  قامت الجزائر بوضع 
رفع قدراتها التنافسية لمواجهة المنافسة وجملة من البرامج قصد تأهيل مؤسساتها 

مصممة من الأوروبية، سنتطرق في هذا المطلب إلى أهم الجوانب المتعلقة بالبرامج ال
 الفرع( طرف الدولة الجزائرية قصد تأهيل مؤسسات القطاع الصناعي الثقيل من جهة

  .)الثاني الفرع(المتوسطة من جهة أخرى والمؤسسات الصغيرة و )الأول
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لالفرع الأو:  

  البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصناعية
           

في إطار التعاون مع  1999صناعية في شرع في تنفيذ أولى عملية تأهيل المؤسسات ال
 269.1.000 ـ، حيث قدمت مساعدات مالية ب)1(منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية

عامل تحت إشراف  20دولار، يسعى البرنامج إلى تأهيل المؤسسات التي تشغل أكثر من 
اصة، لترقية الخمومية وإعادة الهيكلة فهي تدعم المؤسسات الصناعية العووزارة الصناعة 

  .(2)مليار دج 4 ـر المبلغ الذي خصص لتمويل هذا البرنامج بيقدوتنافسيتها الصناعية 

 هيكلة البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصناعية- أولا

يتطلب برنامج تأهيل المؤسسات الصناعية الجزائرية تدخل عدة هيئات منها 
مصالح نية للتنافسية الصناعية البنوك والمديرية العامة للهيكلة الصناعية، اللجنة الوط

مكاتب الدراسات، سنركز فقط والإسناد والمرافق المتمثلة في المراكز التقنية المتخصصة 
   . )3(:على ثلاث هيئات هي

    :المديرية العامة للهيكلة الصناعية-1
 فة بتسيير برنامج التأهيل مهامهاهي مكلّإعادة الهيكلة وووزارة الصناعة تابعة ل

 المالية لصندوق ترقية المنافسة الصناعية،والتنسيق بين الأدوات التشريعية  تتمثل في

                                                            

المرجع  تأهيل المؤسسات الاقتصادية الجزائرية في ظل منطق التبادل الحر الأورو متوسطي،بوشارب أحمد،  -1
  . 146السابق، ص

2 - Actes  des  assises  nationales  de  la  PME,  ministère  de  la  petite  et  moyenne  entreprises  et 

l’artisanat, 2004,  p 184.                                                                                                                                         
3 - Fonds de promotion de  la compétitivité  industrielle, dispositif de mise à niveau des entreprises, 

Ministère de d’industrie et de  restructuration, pp 14-17.  
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توجد على مستواها الأمانة التقنية  ،)1(ةالتنظيميوالشروط التقنية المالية وتحديد الإجراءات 
التي تقوم بدراسة ملفات التأهيل المقدمة من طرف المؤسسات الراغبة في الاستفادة من 

تحسسي وتضع برنامج إعلامي  قبل إرسالها للجنة الوطنية للتنافسية الصناعية، البرنامج
الهيئات المعنية ببرنامج التأهيل كما تقوم  باقتراح تعديلات فيما يخص وللمؤسسات 

تحدد والتي لها علاقة مباشرة بإصلاحها والنصوص القانونية التي تنظم المؤسسات 
  .الإدارات المستعملة لهاولمؤسسات الاحتياجات من المعلومات بالنسبة ل

  : اللجنة الوطنية للتنافسية الصناعية -2

هي تنشط تحت و )2(2000/192أسست هذه اللجنة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
ف ممثل عن الوزير المكلّ :تضم الأعضاء التاليةو، إعادة الهيكلةوإشراف وزير الصناعة 

بالمساهمة  المكلّفة الهيكلة، ممثل عن الوزير إعادالمالية، ممثل عن وزير الصناعة وب
بالشؤون  المكلّفبالتجارة، ممثل عن الوزير  المكلّفالتنسيق، ممثل عن الوزير و

البحث العلمي، ممثل عن الوزير وبالتعليم العالي  المكلّفالخارجية، ممثل عن الوزير 
  .ية للتجارة والصناعةممثل عن الغرفة الجزائروبالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  المكلّف

الهيئات من أجل الاستفادة وتتمثل مهامها في إعداد إجراءات تقديم ملفات المؤسسات 
أيضا تحديد شروط قابلية ومن المساعدات المقررة في صندوق ترقية التنافسية الصناعية، 

كذا طبيعتها بالإضافة إلى إعداد الاتفاقية التي تربط والحصول على هذه المساعدات 
في الأخير تقوم وإعادة الهيكلة، ولمؤسسة المستفيدة من المساعدات بوزارة الصناعة ا

  .بمتابعة  أداء المؤسسات التي استفادت من المساعدات

  
                                                            

، المرجع السابق، في زيادة تأهيل المؤسسات الاقتصادية الجزائرية ةدور الشراكة الأجنبي سهام عبد الكريم، -1
  .109ص
يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم ، 2000جويلية  16مؤرخ في  2000/192مرسوم تنفيذي رقم  -2

  .2000جويلية  19الصادر في  43ر عدد .الذي عنوانه صندوق ترقية التنافسية الصناعية، ج 102-302
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   :صندوق ترقية التنافسية الصناعية-3

ص الخاص رقم يالذي أتى بحساب التخص )1(99/11إنشاؤه بموجب القانون رقم  تم
هو جهاز وزاري والمسمى بصندوق ترقية التنافسية الصناعية و. 92قي المادة  102.302

نشاطات برنامج التأهيل في شكل مساعدات مالية وإنشاؤه لتمويل عمليات  مشترك، تم
  :)2(تنقسم إلى نوعين

المساعدات المقدمة للمؤسسات من أجل هي تلك  :مساعدات مالية للمؤسسات-أ
ستراتيجي العام لمخطط التأهيل تغطية جزء من نفقاتها من أجل التشخيص الا

أيضا وتقيم وضعية المؤسسة والاستثمارات غير المادية المتمثلة في التشخيص و
 .)3(المعداتهي التجهيزات ووثمارات المادية الاست

تكون هذه المساعدات في شكل : مساعدات مالية لهيئات دعم المؤسسات-ب   
حيط المؤسسة خاصة قي مجال الإنتاج النفقات المتعلقة بالعمليات الموجهة لتحسين م

توحيد والخدمات المتعلقة بالقطاع الصناعي لاسيما تلك التي تهدف إلى تحسين الجودة و
الاستراتيجيات الصناعية والتجارية، السياسات ط المواصفات، الملكية الصناعية ووضب

ميع العمليات كذا النفقات المتعلقة بجو ،)4(ترقية الجمعيات المهنية للقطاع الصناعيو
  .مناطق النشاطات الكبرىوالمرتبطة ببرامج تحديث المناطق الصناعية 

  إجراءات تأهيل المؤسسات الصناعية-ثانيا

تتمثل إجراءات تأهيل المؤسسات الصناعية الجزائرية في جملة من العمليات 
 :)5(نلخصها في

 

                                                            

   .، المرجع السابق2000تضمن قانون المالية لسنة يو 1999ديسمبر  23مؤرخ في  11/ 99قانون رقم  -1
2‐ Fonds de promotion de  la compétitivité  industrielle, dispositif de mise à niveau des entreprises, 
Ministère de d’industrie et de  restructuration, p 06. 
3‐4‐5‐ Ibid, p17‐18. 
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  :معايير قبول المؤسسات في برامج التأهيل -1

ل المسطر من طرف وزارة الصناعة بني برنامج التأهيليتم قبول المؤسسة لت
إعادة الهيكلة، يجب أن تتوفر على جملة من المعايير التي تعتبر الأساس الذي يتم من و

الاستفادة من المساعدة التي يقدمها صندوق ترقية وخلاله قبولها في برنامج التأهيل 
لمؤسسة للقانون الجزائري، تنتمي تتمثل هذه المعايير في أن تخضع اوالتنافسية الصناعية 

أن تكون مسجلة في السجل وإلى القطاع الإنتاجي الصناعي أو قطاع الخدمات الصناعية 
لها رقم تعويض ضريبي، تمارس النشاط منذ ثلاث سنوات على الأقل عدد والتجاري 

قل عمال على الأ 10وعامل على الأقل بالنسبة للمؤسسات الإنتاجية  20عملها الدائمين 
يتعين عليها تقديم معايير الأداء المالي المتمثلة و، )1(بالنسبة لمؤسسات الخدمات الصناعية

  :في
  .صافي الأصول موجب للسنة الحالية أو السابقة -
  .نتيجة الاستغلال موجبة لسنتين على الأقل من الثلاث سنوات الأخيرة -

  : المعلومات المقدمة من طرف المؤسسة-2
المساعدات المالية من ولتي ترغب في الاستفادة من برنامج التأهيل تلتزم المؤسسة ا    

أن  التي تتوفر فيها معايير السابقة الذكر،وطرف صندوق ترقية التنافسية الصناعية 
  :)2(يتكون الملف منوتتقدم بملف لمديرية تأهيل المؤسسات الصناعية 

لتأهيل  مع تحديد نوع رسالة النية التي تعبر عن رغبة المؤسسة في تبني برنامج ا -
  . الحالة إذا كانت دراسة تشخيصية عامة أو مخففة 

  .وثيقة معايير الأهلية مملوءة من قبل المؤسسة المعنية  -

                                                            

المرجع  ،تأهيل المؤسسات الاقتصادية الجزائرية في ظل منطق التبادل الحر الأورو متوسطيبوشارب أحمد،  -1
  .149سابق،  صال

2 - Questionnaire d’information préalable pour  l’adhésion au   programme de mise à niveau,  fonds 
des promotions de la  compétitivité industrielle, Ministère de l’industrie, p 3.                                                                          
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لثلاث سنوات الأخيرة مبررة من طرف خبير  ةنسخة من الوضعيات المحاسبي -
  .محاسب معتمد 

  .نسخة من السجل التجاري -
  .نسخة من بطاقة التعريف الجبائية -
  .سخة من التصريح الأخير للصندوق الوطني للضمان الاجتماعين -

  :مراحل التأهيلوخطوات -3

  :)1(تشمل الخطوات الأساسية لبرنامج التأهيل المراحل التالية

تطلب المؤسسة مساعدة مالية في إطار صندوق  :تقديم المؤسسة لطلب المساعدة-أ
الوثائق السابق ذكرها إلى مديرية  ترقية التنافسية الصناعية بتقديم الملف المتكون من

تكون هذه ذا الملف مباشرة بعد استقباله، وتأهيل المؤسسات الاقتصادية التي تعالج ه
  .المعالجة ضمن معايير قبول المؤسسات في برنامج التأهيل

يتم التمييز بين نوعين من الدراسة أو التشخيص : إجراء الدراسة مخفقة أو عامة-ب
  :)2(هما

غير وتشمل المساعدات المالية المتعلقة بالاستثمارات المادية : مةدراسـة عا -
يقوم بهذه الدراسة مكتب دراسات وتحقق في أجل أقصاه ثمانية أسابيع ومادية 

  .تختاره المؤسسة بكل حرية
يكون برنامج التأهيل قصير أو محدود يقتصر على الاستثمارات  :دراسة مخففة -

تتم هذه الدراسة و) ، مساعدات تقنية، برمجياتتكوين، دراسات(غير المادية فقط 
 .في أجل أقصاه أربعة أسابيع

                                                            
1 - Manuel de procédures : nouveau dispositif, Fonds de promotion de  la compétitivité    industrielle, 

Ministère de l’industrie, p7-14.                                                                                 
2 - Ibid, p9.                                                                                                                                       
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يتحقق من خلال هذا التشخيص دراسة وضعية المؤسسة في السوق من خلال 
التشخيص التقني وكذا وضعية مواردها البشرية والإستراتيجية ووضعيتها التنافسية، 

، مهما كان نوع )1(النوعيةو )ل الأجنبيةمقارنة نسب التنافسية مع الدو(والمقارنة الدولية 
 %80من تكلفة الدراسة أما  %20نسبة  الدراسة عامة أو مخففة فإن المؤسسة لا تدفع إلاّ

 .الباقية فيقوم الصندوق بدفعها مباشرة لمكتب الدراسات

لدى  )أو المخففةالعامة (تقوم المؤسسة بإيداع ملف الدراسة  :خـطة التأهيـل -ج
رسالة مرافقة، ثلاث نسخ من  :)2(هذا الملف يتكون من الوثائق التاليةهيل ومديرية التأ

مكتب الدراسات ونسخة من الدراسة والدراسة العامة أو المخففة موقعة من قبل المؤسسة 
 .على شكل قرص مضغوط

تتأكد مديرية التأهيل من أن الملف المقدم إذا كان يستجيب للمعايير المعمول بها 
ففي حالة قبوله تقوم  الملف كما يمكنها طلب معلومات مكملة أو ترفضه، ويمكنها قبول

الأمانة بإعداد استمارة شاملة عن المؤسسة ترسل إلى اللجنة الوطنية للتنافسية الصناعية 
تحديد مبلغ المساعدات التي تتلقاها، أما في حالة الرفض ويتم فيها تحديد عمليات التأهيل 

  .مخطط التأهيلومتعلقة بالتشخيص الاستراتيجي العام فالمؤسسة تدفع الحقوق ال

كما يتم  تقوم بعد ذلك مديرية تأهيل المؤسسات الاقتصادية بعملية التقييم المالي،
الدراسة العامة أو المخففة تعالج القدرة المالية  تقدير حيوية مخطط التأهيل والتأكد من أن

همة في زيادة القدرة التنافسية المسا يتم تقييم الملف ضمن شروط معينة مثلوللمؤسسة 
السوق وتحسين إنتاجية المؤسسة وكذا دعم الموقع الاستراتيجي لها في السوق الوطني و

                                                            

الملتقى الوطني الأول حول  ،»التنافسية الصناعية للمؤسسة الاقتصادية الجزائرية« كمال رزيق، عمار بوزعرور، - 1
  . 89، ص2002ماي  22-21الاقتصاد الجزائري في الأليفة الثالثة، كلية العلوم الاقتصادية والتسيير، جامعة البليدة، 

2 - Manuel de procédures : nouveau dispositif, Fonds de promotion de la  compétitivité industrielle, 
op.cit, p9-11 
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، بعد قبول الملف من طرف مديرية التأهيل وبعد التأكد من استيفاءه للشروط )1(الدولي
لتنافسية الصناعية مرفقا تقديمه إلى اللجنة الوطنية لوالمعايير السابقة الذكر ،يتم قبوله و

  :)2(باستمارة قرار ويمكن للجنة الوطنية أن تتخذ أحد القرارات التالية
ذلك من خلال وبالتالي تتحصل المؤسسة على المساعدات المالية المحددة وقبوله  -

يحدد هذا الاتفاق وإعادة الهيكلة ووزارة الصناعة واتفاق بين المؤسسة المعينة 
مبلغ المساعدات وكذا الإجراءات المتفق عليها وفين التزامات الطروحقوق 

  .طرق منحهاوالممنوحة 
من ثم إعادة دراسته للمرة ثانية من قبل ومه بصورة معمقة، يإرجاؤه لإعادة تقي -

الدراسة مكملة للنقاط الناقصة  اللجنة، أي أن الملف يعاد إلى المؤسسة من أجل
 .التي يتعين على المؤسسة استكمالهاو

 .هنا يتم إبلاغ المؤسسة بالقرارورفضه  -
يتم تنفيذ برنامج التأهيل من خلال تقديم مساعدات  :ـلـذ برنـامج التأهيفيتن -د

و عامة أ(، فالمساعدات المالية المتعلقة بتكاليف الدراسة )3(مالية ثم متابعة استعمالها
لاستثمارات أما المساعدات المتعلقة با من تكلفة الدراسة، %80تكون في حدود  )مخففة

 %30الصندوق يقدم  اللامادية من أجل تعجيل وضع مخطط التأهيل فإنوالمادية 
  .كتسبيقات من إجمالي المساعدة المحددة

متابعة برنامج التأهيل من خلال متابعة استعمال المساعدات المالية الممنوحة في  تتم
التشخيص الاستراتيجي يجب التمييز بين المساعدات الممنوحة بموجب و إطار البرنامج،

يمكن للأمانة والمساعدات المتعلقة بالاستثمارات المادية أو غير مادية، ومخطط التأهيل و

                                                            

    .90، المرجع السابق، ص»التنافسية الصناعية للمؤسسة الاقتصادية الجزائرية «رزيق، عمار بوزعرور،  كمال -1
2‐ Fonds de promotion de  la compétitivité  industrielle, dispositif de mise à niveau des entreprises, 
Ministère de d’industrie et de  restructuration, Op.cit, p 17.                                                                   
3‐Manuel de procédures : nouveau dispositif, Fonds de promotion de  la   compétitivité industrielle, 
op.cit,  p7‐8. 
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المستندات ومراقبة الوثائق و التقنية أن تقوم بالمراقبة الميدانية لإنجاز الاستثمارات
  .)1(الفواتير التي تثبت العمليات الاستثماريةو

 ني لتأهيل المؤسسات الصناعية نتائج البرنامج الوط ‐ثالثا

إلى  2001إعادة الهيكلة فمنذ انطلاق برنامج التأهيل سنة وحسب وزارة الصناعة 
 235منها (مؤسسة  406تقدمت :  )2(يلى تمثلت حصيلته فيما 2008غاية نهاية ديسمبر 

 135وعمومية  155منها  290قبول  تموبطلبات الانخراط ) خاصة 171وعمومية 
  :مؤسسة اتفاقيات مع الوزراء المعنية منها 137وقعت  لقدوخاصة 
يبلغ العدد و. مؤسسة استفادة من إعانة مقتصرة على دراسة التشخيص 20 -

  .عملية لامادية 1102عملية منها  1864الإجمالي لعمليات التأهيل 

  :انيالفرع الثّ

  .المتوسطةوبرامج تأهيل المؤسسات الصغيرة 

أولهما يتم بالتعاون مع و. ص.ين أساسيين لتأهيل مقامت الجزائر بتجسيد برنامج
هو ما يعرف ببرنامج ميدا ووروبي الاتحاد الأوالمتوسطة ووزارة المؤسسات الصغيرة 

ف عليه وزارة المؤسسات الصغيرة البرنامج الثاني فهو برنامج وطني تشر اأم
  . المتوسطةو

  

 

  المتوسطةو برنامج الدعم التقني الأوروبي للمؤسسات الصغيرة- أولا

                                                            
1  ‐ Fonds de promotion de  la compétitivité  industrielle, dispositif de mise à niveau des entreprises, 
Ministère de d’industrie et de  restructuration, Op.cit, p6. 
2‐Ibid, p10. 
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إن سياسة الانفتاح التي تبنتها الجزائر حتمت عليها تحسين محيطها الاقتصادي 
جعلها وإعطاء المؤسسات الاقتصادية كافة الوسائل اللازمة لمواجهة المنافسة الأجنبية، و

  .)1(في المستوى المطلوب

هدف رفع القدرة في هذا الصدد قامت الجزائر بعقد اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بو         
خاصة برنامج ميدا الذي هو  ،)2(المتوسطةوالتنافسية للمؤسسات الجزائرية الصغيرة 

اج الدول المتوسطية في جل تدعيم اندمأعبارة عن إجراءات مرافقة للإصلاحات من 
دول الاتحاد وإنجاح مسار الشراكة بين الدول المتوسطية ومتوسطي،  وروالفضاء الأ
  .)3(الأوروبي

  ):MEDA(دا ـية الأوروبية مج اللجنرنامب -1

توسيع  تم جل تفعيلها بشكل متكافئ،أمن ومتوسطية  وروقصد إنجاح الشراكة الأ         
تتمثل في برنامج ميدا الذي  نطاق التعاون بخلق آليات جديدة من قبل الاتحاد الأوروبي،

هذا البرنامج بالمساعدة عوض البروتوكولات السابقة، فتعهدت الدول الأوروبية من خلال 
لقد  تحسين أداء القطاع الخاص، بما يسمح بتكيفه مع متطلبات اقتصاد السوق،وفي تأهيل 

 62,9ـالمتوسطة من حصة في هذا البرنامج تقدر بواستفاد قطاع المؤسسات الصغيرة 
التي تنشط في القطاع وعامل  20مليون أورو مخصصة للمؤسسات التي  تشغل أكثر من 

وزارة و، يتميز هذا البرنامج في كونه مشترك ما بين اللجنة الأوروبية )4(عيالصنا
سنوات، يسير من طرف فريق مختلط  5 ـد مدته بالمتوسطة، تحدوالمؤسسات الصغيرة 

                                                            

    .726، المرجع السابق، ص»تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة«عروب رتيبة، ربحي كريمة،  -1
  . 727المرجع نفسه، ص -2
، المرجع جزائرية في ظل منطق التبادل الحر الأورو متوسطيتأهيل المؤسسات الاقتصادية البوشارب أحمد،  -3

  .141السابق، ص
المرجع السابق، ، »آليات وإجراءات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر«نصيرة قوريش،  -4

  .153ص
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الجزائر، عنابة  :الجزائريين، يتوفر على خمس وحدات جهويةومن الخبراء الأوروبيين 
  .سطيفوهران و غرداية،

يتمثل الهدف الرئيسي لهذا البرنامج في تحسين  :ـيدا نامج مأ ـ أهـداف بر
المتوسطة الجزائرية لكي تساهم في التنمية الاقتصادية وتنافسية المؤسسات الصغيرة 

تطوير ويك لتحقيق ذلك فان نشاطات البرنامج تسعى إلى تحرو .الاجتماعية الوطنيةو
مة كتغطية ضمانات صندوق ئ،من خلال وضع كل الشروط الملامردودية هذه المؤسسات

 .)1(الجمعيات الحرفية وتعزيز قدرات جمعيات أرباب العمل الضمان و

يرتكز هذا البرنامج على ثلاث محاور رئيسية تتمثل : ـداب ـ محاور برنامج مي
  :)2(في 

يكون من خلال القيام بعمليات : المتوسطةوالدعم المباشر للمؤسسات الصغيرة  -
في نشاطات التأهيل  دعمهاوا قصد تحسين تنافسيتها تشخيصية إستراتيجية له

  .الشراكةوالاندماج في فضاء التبادل الحر التطوير وو

تنفيذ عقود ويتم من خلال وضع : المتوسطةودعم تمويل المؤسسات الصغيرة  -
دعم هذه الأخيرة في عملية والشراكة مع المؤسسات المالية من أجل مساندة 

  .التأهيل

يكون من خلال الدعم المؤسساتي : المتوسطةوت الصغيرة دعم محيط المؤسسا -
المهنية في إعداد إستراتيجية والجمعيات الحرفية ودعم جمعيات أرباب العمل و

                                                            

المرجع  ،تأهيل المؤسسات الاقتصادية الجزائرية في ظل منطق التبادل الحر الأورو متوسطيبوشارب أحمد،  -1
  . 153السابق، ص

، الملتقى الدولي حول »ثر الشراكة الأورو جزائرية على تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطةأ«نوري منير،  -2
، 2006متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، كلية العلوم الاقتصادية، جامعة شلف، 

  .875ص
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انجاز الدراسات من أجل تحسين والمتوسطة، ولتطوير المؤسسات الصغيرة 
  .المحيط المؤسساتي

الانضمام  متوسطةومؤسسة صغيرة  716تقدمت  :ج ـ نتائج برنامج ميدا  
من مؤسسات القطاع الصناعي   33,3أي بنسبة . مو ص.م 2150للبرنامج من مجموع 

02الإعلان عن برنامج ميدا  كما تم )MEDA 02 ( يهدف إلى تأهيل  2008بداية من سنة
  .)1(مليون أورو 40خصص له مبلغ ومتوسطة وألاف مؤسسة صغيرة  05

  :ني برنامج الهيئة الألمانية للتعاون التق-2  

ينشط برنامج الهيئة الألمانية للتعاون التقني في إطار التعاون التقني الثنائي أزيد   
بالأخص وتكمن مساهمته في مرافقة عملية تحول الاقتصاد الوطني  ،)2(سنة 25من 

  : )3(ذلك في أربع مجالاتوالمؤسسات الاقتصادية 
عمال المساحات كأداة استويكمن دعم هذا القطاع في تشجيع خلق  :العمرانوالسكن  -

هذا البرنامج يعمل على تكييف اكبر مدرسة للهندسة و أساسية لتحرير سوق العقار،
  .المعمارية بالجزائر مع المتطلبات الجديدة للسكن

يرافق مستشاري البرنامج التحول الحاصل في هذا  :الصيد البحريوالفلاحة  -
عملون على وضع نظام لتقييم كما ي القطاع خاصة الإنتاج الموجه للنشاط التجاري،

  .هذه الأخير

                                                            
1‐Ministère  de  la  PME  et  de  l’artisanat  (avec  la  collaboration  de  Euro  développement  PME, 
entreprise mise à niveau Algérie), commission Européenne d’appui aux PME /PMI Algériennes, Euro 
développement PME, 2007, p1‐5.                                                                                                                         

، المرجع السابق، واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر في ظل الشراكة الأورو جزائريةشعيب أتشي،  -2
  .147ص
بق، ، المرجع السا»جزائرية على تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اثر الشراكة الأورو«نوري منير،   -3

  .876ص
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يمثل أولوية البرنامج إذ انه يهدف إلى  :تسيير الموارد المائيةوحماية المحيط  -
الإعلام، كما يهدف البرنامج المتعلق بالمياه إلى مساعدة وخلق نظام للمراقبة 

  .المساهمين في وضع السياسات الجديدة للمياه في الجزائر
المتوسطة ويهتم خاصة بالمؤسسات الصغيرة  :الشغلوصادي ترقية النشاط الاقت -

بسبب انفتاح السوق الوطنية خاصة في ظل منطقة  التي تعاني من صعوبات،
لذلك يهدف البرنامج إلى تطوير القطاع من خلال  جزائرية، الأوروالتبادل الحر 

ه نظام بالإضافة إلى توجي مستمر بهدف القضاء على  البطالة،aنشاطات التكوين ال
التكوين المهني الجزائري إلى تلبية احتياجات المؤسسات الاقتصادية الصغيرة 

  .)1(المتوسطةو

المتوسطة وتعتبر وزارة المؤسسات الصغيرة : المساهمين في البرنامج -أ
الوكالة الجزائرية للتنفيذ الهيئة الوصية بتنفيذ هذا البرنامج ، بمساعدة معاهد التكوين في و

نجد الغرفة الجزائرية  ي نجد منها مراكز الدعم الجهوية، فبالنسبة لوسط البلادالتسيير الت
ا بالنسبة للغرب المعهد العالي للتسيير، أموالمعهد الدولي للمناجمنت والصناعة للتجارة و

ا في الشرق فنجد المعهد ولي، أمدالمركز الونجد معهد تطوير الموارد البشرية بوهران 
  .)2(نابة وفي الجنوب نجد المعهد العالي للتسيير بورقلةالعالي للتسيير بع

قصد دعم حركة التأهيل للاندماج أكثر في سياسة اقتصاد : مراحل البرنامج -ب
صياغة برامج  ، تم)3(السوق خاصة في ظل انفتاح الاقتصاد الوطني على الشراكة الأجنبية

شراكة التقنية الجزائرية المتوسطة الجزائرية في إطار الولدعم المؤسسات الصغيرة 
                                                            

المرجع  ،تأهيل المؤسسات الاقتصادية الجزائرية في ظل منطق التبادل الحر الأورو متوسطيبوشارب أحمد،  -1
 .157السابق، ص

، المرجع السابق، »جزائرية على تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ثر الشراكة الاوروأ«نوري منير،  -2
   878ص

3 - BOUTALB Kouider  ,«La problématique de  la mise à niveau des économies Maghrébines fac aux 
défis de la mondialisation», IDARA,N°02, 1999, p111.                                                                                            
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حاليا يهتم البرنامج بتكوين  ،2000الألمانية، التي عرفت عدة مراحل بداية من سنة 
كما تستفيد هذه المؤسسات بمجموعة  ،)1(مستثمرين جزائريين خاصة في القطاع الصناعي
ج اـالإنت ارة العامة،الإد :المتمثلة فيومن التوصيات تتعلق أساسا بوظائفها الحيوية 

  .)2(الماليةوتسيير الموارد البشرية التسويق و

يتمثل الهدف العام منه في محاولة الرفع من تنافسية  :ج ـ أهـداف البرنامج
المتوسطة الجزائرية الخاصة، من خلال الاستغلال الجيد لإمكانياتها والمؤسسات الصغيرة 

محاولة نفوذها إلى و ،العمل على التقليل من المنتجات المستوردةوللرفع من مردوديتها 
يمكن تحديد الأهداف المباشرة للبرنامج و ،)3(الأسواق الأجنبية أي تشجيع عملية التصدير

التكوين في ميادين والإرشاد والإتقان من خلال التوجيه وفي إنشاء نوع من المهنية 
  .التسيير عبر مراكز الدعم الجهوية

  :اتممعالجة المعلو اتتطوير بورصوامج تنمية برن -3

 الأوروالمتوسطة في إطار المشروع واقترحت وزارة المؤسسات الصغيرة 
الذي اعد من طرف اللجنة الأوروبية من اجل تنمية المجتمع الدولي في مجال  متوسطي،

معالجة المعلومات ومتوسطية للتعاون  المعلومات برنامجا يخص إنشاء بورصة أورو
Bourse de sous traitance) ()4(.  

متوسطي بهدف ترقية  وروتم إنشاؤها في إطار المشروع الأ :اأتهنش -أ
المتوسطة فيما يتعلق بتبادل المعلومات ذات الطابع الاقتصادي ،من والمؤسسات الصغيرة 

                                                            

 ،، المرجع السابقزائر في ظل الشراكة الأورو جزائريةواقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الج، شعيب أتشي -1
  148ص 
  .149المرجع نفسه، ص -2
، المرجع السابق،  »جزائرية على تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وروثر الشراكة الأأ«نوري منير،  -3

  .878ص
  .150المرجع السابق، ص، شعيب أتشي - 4
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جل تدعيم التعاون الاقتصادي بين بلدان البحر الأبيض المتوسط، هذه البورصة تكون أ
جميع المعلومات الاقتصادية المتعلقة  وقع على شبكة الانترنت يحتوي علىعلى شكل م

  . )1(المتوسطة في كل دولة من دول المتوسطيةوبالمؤسسات الصغيرة 

أنشأت أربع بورصات لمعالجة المعلومات في إطار هذا البرنامج على مستوى 
المتعلقة و، مهمتها توفير المعلومات اللازمة )جنوب، وسط غرب، شرق،(التراب الوطني 

المتوسطة في الجزائر بموجب اتفاقية التعاون المبرمة مع اللجنة ورة بالمؤسسات الصغي
مؤشرا هاما لتنمية وتمثل هذه البورصات فضاءات وسيطية للمعلومات  ،)2(الأوروبية
م فهي إذن عبارة عن جمعية ذات غرض غير ربحي، تتكون من مؤسسات .ص.نشاط الم
مة الهيئات المتخصصة بأشكالها مساهوخاصة إضافة إلى دعم السلطات العامة وعمومية 
  . المختلفة 

تقوم هذه البورصة بإحصاء الطاقة الحقيقية للمؤسسات : ااستعمالهوا ههامب ـ م
ت المناولة على المستوى الوطني طلباوالجزائرية للمناولة، كما أنها تجري عروض 

  سسات الوطنيةالدولي، وتشجع الاستعمال الأمثل للقدرات الإنتاجية التي تمتاز بها المؤو

فهي تكون بمثابة بنك للمعلومات الاقتصادية من خلال معالجة مختلف المعلومات 
مؤتمرات والمتوسطة كما تقوم بتنظيم لقاءات والمحصل عليها عن المؤسسات الصغيرة 

يتم ذلك و ،)3(حول المناولة بإعداد المؤسسات الجزائرية للمشاركة في المعارض الدولية
  .المنظمات بموجب قوانين البورصة الجزائريةوالمؤسسات عن طريق انضمام 

                                                            

، المرجع السابق، »ية على تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطةثر الشراكة الأورو جزائرأ«نوري منير،  -1
  .879ص
، المرجع السابق، واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر في ظل الشراكة الأورو جزائريةشعيب أتشي،  -2

  .151ص
  .879نوري منير، المرجع السابق، ص  -3
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تمكن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تجاوز مشاكلها الراجعة : ج ـ أهدافها  
انطلاقا من هذا الهدف تعتبر بمثابة مكمل لنشاط وأساسا إلى الحجم الصغير الذي يميزها، 

من خلق تسيير تكنولوجي  هذه الأخيرة خاصة على المستوى النوعي، من خلال تمكينها
بتكاليف قليلة يمكن تحملها، لذلك ينبغي أن تكون هذه البورصات علاقات تعاون وعالي 

المتوسطة على حل وفعالة بينها بهدف تكوين قوة وطنية تساعد المؤسسات الصغيرة 
   . )1(معظم المشاكل التي تواجهها

م اتفاق لتكوين تقنيين وفي إطار التعاون التقني الجزائري الاسباني تم إبرا  
المتوسطة في فرع صناعة الجلود، وهذا قصد وإطارات مسيرة للمؤسسات الصغيرة و

هذا والمعمول بها في أوروبا ،والتسيير الجديدة وتمكينهم من اكتساب تقنيات الإنتاج 
  .)2(أخرى تطبيقية تجري بعين المكان والتكوين يحتوي على مرحلة نظرية 

مجال المساعدة التي يمكن أن يقدمها الاتحاد الأوروبي  نستخلص مما سبق أن  
الأموال المقدمة  أن م الجزائرية، إلاّ.ص.تطوير الموواسع وتمثل الشراكة فرصة لدعم 

تظل ضئيلة بالمقارنة بالمبالغ التي يمنحها الاتحاد الأوروبي لدول  برنامج ميدافي إطار 
  . )3(لدول إليهأوروبا شرقية في إطار سعيه الجاد لضم هذه ا

 
 
 

                                                            

، المرجع السابق، الجزائر في ظل الشراكة الأورو جزائريةواقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في شعيب أتشي،  -1
  .154ص
، المرجع السابق، »اثر الشراكة الأورو جزائرية على تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة«نوري منير،  -2

  .879ص
لتقى ، الم»لماذا الاختلاف PHAREو  MEDAالمساعدات المالية في إطار برنامج«الطاهر هارون، عادل بلجبل،  -3

الدولي حول آثار وانعكاسات الشراكة على الاقتصاد الجزائري وعلى منظومة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، جامعة 
  . 59، ص2006نوفمبر  14-13فرحات عباس، سطيف، 
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  المتوسطةوالبرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة -ثانيا

المتوسطة بتجسيد برنامج وطني لتأهيل وقامت وزارة المؤسسات الصغيرة   
 10لقد حظي بموافقة الحكومة في جلسته ليوم وعامل،  20التي تشغل أقل من . م.ص.م

 6يمتد على مدار و 2004مارس  8يخ كذا مجلس الوزراء المنعقد بتارو 2003ديسمبر 
م الذي خصصت .ص.يتم تمويله من طرف صندوق تأهيل مو، 2006سنوات ابتداء من 

، يندرج هذا البرنامج في إطار القانون التوجيهي )1(مليار دج 6له ميزانية تقدر بـ
منه التي أكدت على ضرورة تأهيل هذه  18م لاسيما المادة .ص.المتضمن ترقية م

  .)2(كذا ترقية المنتوج الوطني ليستجيب للمقاييس العالميو الأخيرة

تعود أسباب وضع هذا البرنامج إلى كون البرامج السابقة لا تشمل قطاع   
م أي .ص.من إجمالي م %97التي تمثل نسبة وعامل،  20المؤسسات التي تشغل أقل من 

ون هذا القطاع يلعب أن شريحة هامة من المؤسسات غير معنية بالتأهيل هذا إضافة إلى ك
  .)3(دورا هاما في الاقتصاد الوطني

  :ـ أهدافـه1
حركة السلع وإعداد هذا البرنامج قصد مواجهة متطلبات تحرير المبادلات  تم

تتمثل الأهداف المرجوة منه في جعل والجزائر والخدمات بين الاتحاد الأوروبي و
أيضا تحسين وور التكنولوجي المتوسطة قادرة على مواكبة التطوالمؤسسات الصغيرة 

، لتحقيق هذه الأهداف يجب على )4(تنافسيتها على مستوى الأسعار، الجودة، الإبداع

                                                            

1   - La mise à niveau des PME /PMI, op cit , p 19 
  .، المرجع السابق01/18من القانون  18نظر نص المادة أ -2
المرجع السابق،  ،في زيادة تأهيل المؤسسات الاقتصادية الجزائرية ةدور الشراكة الأجنبي سهام عبد الكريم، -3

  .121ص
المرجع  ،تأهيل المؤسسات الاقتصادية الجزائرية في ظل منطق التبادل الحر الأورو متوسطيبوشارب أحمد،  -4

  .147السابق، ص
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السياسات التنظيمية خاصة فيما يتعلق ومواكبة الطرق والمؤسسات التكيف مع التغيرات 
الحصول على التقنيات الجديدة وتأهيل الموارد البشرية و التكاليفوبتسيير الجودة 

  .المعرفة التقنيةو

  :تهـ أجهـز2
الجمعيات المهنية تم الاتفاق على وه بالتشاور مع أرباب العمل تجدر الإشارة إلى أنّ

 قد تموصندوق ضمان القروض، صندوق ضمان قروض الاستثمار : إنشاء آليات مثل
 هذا من أجل تسهيلالمتوسطة، ووالمؤسسات الصغيرة  تدعيمها بالوكالة الوطنية لتطوير

  .)1(عملية الاستثمار
إنشاء صندوق ضمان القروض بموجب المرسوم  مت :أ ـ صندوق ضمان القروض

المتوسطة تستفيد و، بناء على هذا المرسوم فإن المؤسسات الصغيرة )2(02/373التنفيذي 
 ت وصاية وزيرمن قروض يضمنها لها هذا الصندوق الذي يعد مؤسسة عمومية تكون تح

الاستقلال المالي، يتولى هذا والمتوسطة تتمتع بشخصية المعنوية والمؤسسات الصغيرة 
حتى تستفيد من والتي تنجز استثمارات،. م.ص.الصندوق إذن منح ضمانات لفائدة م

يحدد المستوى والقروض يجب أن تستوفي مجموعة من معايير كالأهلية للقروض البنكية 
  .مليون دج 50الأدنى للقروض القابلة للضمان بـ 

 تم :المتوسطةوات الصغيرة سصندوق ضمان قروض استثمارات المؤس-ب
الصندوق  حسب نص المرسوم فإنو )3(04/134رقم  بموجب المرسوم الرئاسيتأسيسه 

من  %40تساهم فيه البنوك بنسبة  مليون دج، 30هو شركة ذات أسهم برأسمال  قدره 

                                                            

، المرجع السابق، في زيادة تأهيل المؤسسات الاقتصادية الجزائرية ةيدور الشراكة الأجنب سهام عبد الكريم، -1
  . 123ص
، يتضمن إنشاء صندوق ضمان القروض للمؤسسات   2002نوفمبر  11المؤرخ في  373/ 02تنفيذي رقم  مرسوم -2

  .2002نوفمبر  13الصادر في  74ر عدد  .، جوتحديد قانونه الأساسي الصغيرة والمتوسطة
يتضمن القانون الأساسي لصندوق ضمان قروض استثمارات  2004أفريل  19المؤرخ في  04/134اسي مرسوم رئ -3

        .2004أفريل  28الصادر في  27ر عدد .الصغيرة والمتوسطة، جالمؤسسات 
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روض البنكية التي تستفيد ، يهدف إلى ضمان تسديد الق%60تساهم الخزينة بـورأسمال 
التي تقدمها البنوك والمؤسسات المالية المساهمة في وم لتمويل الاستثمارات .ص.منها م

  . دج %50الصندوق، يحدد الحد الأقصى للقروض القابلة للضمان بـ 

أنشئت بموجب  :المتوسطةوالوكالة الوطنية لتطوير للمؤسسات الصغيرة  -ج
هي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع و، )1(05/165المرسوم التنفيذي رقم 

تتمثل مهامها في و م،.ص.ل المالي، يشرف عليها وزير مبالشخصية المعنوية والاستقلا
كذا تنفيذ البرنامج وتطوريها م و.ص.القطاعية في مجال ترقية متنفيذ الإستراتيجية 

نجاحها ورامج القطاعية تقيم فعالية تطبيق البومتابعته، والوطني لتأهيل هذه الأخيرة 
من خلال إنجاز . م.متابعة ديموغرافية المؤسسات صواقتراح التصحيحات الضرورية، و

م .ص.كذا المذكرات الظرفية الدورية حول التوجهات العامة مو ،الدراسات حول الفروع
  .استعماله من طرف هذه الأخيرةإلى ترقية الابتكار التكنولوجي وإضافة 

أنشئ بموجب  :المتوسطةوني لتأهيل المؤسسات الصغيرة الصندوق الوط -د  
من  4حسب نص المادة م، و.ص.وزير م يكون تحت وصاية 2006قانون المالية لسنة 
م المؤهلة التي تستفيد من هذا الصندوق، هي .ص.م فإن ،)2(06/240المرسوم التنفيذي 

المؤسسات التي لا ون تنشط في القطاع منذ سنتيوالمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري 

                                                            

تضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة ي 2005ماي  03مؤرخ في  05/165رسوم تنفيذي رقم م -1
  .2005ماي  04الصادر في  32ر عدد .متوسطة وتنظيمها  وسيرها ،جوال
-124التخصيص الخاص  ، يحدد كيفيات سير حساب2006جويلية  04مؤرخ في  06/240مرسوم تنفيذي رقم  -2

جويلية  09الصادر في  45ر  عدد  .، ج"صندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطةال" الذي عنوانه 302
2006.  
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تعترضها صعوبات مالية، يتكفل هذا الصندوق بتمويل نشاطات التأهيل المتعلقة 
  .)1(محيطهاوبالمؤسسات 

  :اتهإجراء -3  
 تالمتوسطة كثيرا عن إجراءاوتأهيل المؤسسات الصغيرة  تلا  تختلف إجراءا  

شخيص الاستراتيجي الت في )2(هذه الإجراءات تتمثل أهموتأهيل المؤسسات الصناعية، 
تبني مخطط التأهيل من قبل الوكالة الوطنية  إعداد خطة التأهيل،ولوضعية المؤسسة 

من  %100:تتمثل في منح مساعدات مالية التيومتابعة التأهيل وتنفيذ  م،.ص.لتطوير م
من  %20من تكلفة الاستثمارات غير مادية و %100تكاليف التشخيص الاستراتيجي و

مليون  5رات المادية كما يقدر المبلغ الأقصى لتمويل خطة التأهيل بـ تكلفة الاستثما
  .)3(دج

  الصعوبات التي تعاني وللمشاكل  ل حلاّعملية التأهيل  تمثّ نستخلص مما سبق أن
الوضع  أن لمدة معتبرة محمية من المنافسة إلاّوت منها المؤسسات الوطنية، التي ظلّ

يفرض عليها التطور لمواكبة المؤسسات المنافسة خاصة  الحالي يقحمها في هذا الجو الذي
وسيلة لإخراجها من  جزائرية، فالتأهيل يعد الأوروالأوروبية في ظل منطقة التبادل الحر 

رفع أدائها و يتحسين موقعها في إطار الاقتصاد التنافسودائرة التقييد إلى آفاق الاحترافية 
ة من أجل تحقيق ذلك قامت الجزائر بتجسيد عد من خلال الاحتكاك مع المؤسسة الأجنبية،

المؤسسات الأجنبية فقد وقناعة منها بالفروق الجوهرية بين المؤسسات الجزائرية وبرامج 

                                                            

المرجع  ،تأهيل المؤسسات الاقتصادية الجزائرية في ظل منطق التبادل الحر الأورو متوسطيبوشارب أحمد،  - 1
  .155السابق، ص

، المرجع السابق، في زيادة تأهيل المؤسسات الاقتصادية الجزائرية ةدور الشراكة الأجنبي سهام عبد الكريم، - 2
     .124ص

3 ‐ Le programme national de mise à niveau de nous P.M.E Algérienne, ministère de  la P.M.E et de 
l’Artisanat, p 7,8.                                                                                                            
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التجارب من الاتحاد الأوروبي من خلال تنفيذ وسعت جاهدة إلى محاولة اكتساب الخبرات 
  .معهبرنامج تأهيل المؤسسات الوطنية بالتعاون 

أنشطتها وجاح هذه البرامج الاهتمام أكثر بوظائف المؤسسة المختلفة لب نيتطّ  
الجزائر باشرت في تطبيق وخاصة المحيط الذي تنشط فيه بتوفير مناخ ملائم للاستثمار، 

م .ص.ص المبالأخّوية بالغة للمجال الاقتصادي المخطط الخماسي الثاني الذي أولى أهم
مليار موجهة لاستحداث  16منها  مليار دينار، 100ـر بالتي استفادت بغلاف مالي يقد

مؤسسة  20.000مليار لدعم البرنامج الوطني لتأهيل  80متوسطة وومؤسسات صغيرة 
  . هذا يدل على رغبة الجزائر في الاندماج أكثر في الاقتصاد العالميو متوسطة،وصغيرة 
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تساهم الشراكة الأجنبية في تحقيق الاستفادة من عمليات التحويل التكنولوجي من 

ع المشترك والمخاطر التي قد تنتج من المشروض من التكاليف كما تخفّ الدول الأجنبية،
هذه المكاسب رهينة بقدرات  كما تفتح الأبواب للمؤسسة على أسواق جديدة، لكن تظلّ

الشراكة لا تعتبر الحل  بمعنى أن ،ة في الاستفادة من فرص الشراكةالمؤسسة الاقتصادي
الشراكة الأجنبية تحقق  لأن المثالي لكل المشاكل والصعوبات التي تواجهها هذه الأخيرة،

و ف أيضا أثار سلبية،ها تخلّة أثار ايجابية لكنّعداستفادة المؤسسات بشكل خاص  بذلك فإن
ف على اختيار الشركاء المناسبين من جهة والقدرة على والدول بشكل عام منها يتوق

  .مواكبة التكنولوجية المتطورة التي تجنيها من جهة أخرى

تعتبر التجربة الجزائرية أقرب مثال لتجسيد ذلك، فرغم كل الإصلاحات التي قامت 
تاح بها بهدف الاندماج في الاقتصاد العالمي من خلال تشجيع الاستثمارات الأجنبية والانف

لم تعد بالأهداف  تحرير تجارتها،وأكثر على فرص الشراكة عن طريق فتح حدودها 
المنتظرة خاصة الشراكة مع الاتحاد الأوروبي التي كانت محور دراستنا، فبعد مرور 

الجانب  بعد خمس سنوات من دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ مازالت الجزائر لم تلمس
ه في أي بين الطرفين لأنّ تكافؤفي ذلك هو عدم وجود  والسبب الرئيسي الايجابي منه،

 لأطراف المتعاقدة في كل القطاعاتتجربة تكامل يجب توفير مناخ لتحقيق التكافؤ بين ا
ورو جزائرية بوجه خاص والشراكة الأ وروالشيء يكاد ينعدم في الشراكة الأ وهذا

المتوسط أن يقوم  متوسطية عموما، إذ في الوقت الذي تترقب فيه دول جنوب حوض
الاتحاد الأوروبي بما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية مع أوروبا بعد الحرب العالمية 

 نأالثانية أي المساهمة في تنميتها ودعم جهودها في الاندماج في الاقتصاد العالمي نجد ب
وهو  ل الحرهذا الأخير يركز أكثر على المبادلات التجارية من خلال إنشاء منطقة للتباد

 ةـي قادها الاتحاد منذ قمة برشلونما يضفي الطابع التجاري على السياسة المتوسطية الت
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أي نظرة دول الاتحاد إلى بلدان جنوب حوض المتوسط لم تتغير كثيرا عن ما كانت  أن
  . فهي تظل سوق لصرف منتجاتها 1995عليه قبل 

متوازنة لكلا الطرفين وة عادلة يشكل إذن اختلاف الرؤى عائقا أمام تفعيل شراك
هذا الاتفاق يعزز من التبعية  الآن نلاحظ أن فإلى حد خاصة للطرف الجزائري،و

الاقتصادية للاتحاد من خلال الزيادة في عجز الميزان التجاري الجزائري اتجاهه 
مستوى واردات الجزائر من الاتحاد في الفترة الممتدة من  ،فالأرقام تشير إلى أن

هذا بالإضافة إلى ما خسرته  مليار دولار، 20الى 11ارتفع من  2009الى 2005
اء التفكيك الجمركي الذي باشرته الجزائر في إطار إقامة منطقة الميزانية العمومية جر

مليار دولار في الوقت الذي كانت فيه تترقب خسارة  2,5للتبادل الحر إذ خسرت 
التجاري في حالة عجز دائمة اتجاه الاتحاد  مليار دولار، هذا ما يجعل الميزان1,3

من السلع الجزائرية تخضع  %80ـالأوروبي، فالصادرات الجزائرية ضعيفة جدا ف
هو ما دفع بالطرف الجزائري للمطالبة و معايير قاسية لكي تصدر إلى أوروبا،ولشروط 

س سنوات من بمراجعة  بنود الاتفاق خلال الاجتماع التقييمي لهذا الأخير بعد مرور خم
دخوله حيز التنفيذ في جوان الماضي،فمراجعة رزنامة التفكيك الجمركي  أمر ضروري 

منطقة التبادل الحر  نحق بالاقتصاد الوطني من أضرار، لأمطلب أساسي نظرا لما لو
  .الجزائرمنها استفادت منها أوروبا أكثر مما استفادت 

لية مقارنة بالاتحاد ع التقييمي عاكانت قدرات الجزائر التفاوضية في هذا الاجتما
ا كان عليه في بداية تطبيق الوضع الاقتصادي الحالي للاتحاد يختلف عم نالأوروبي،  لأ

الأزمة المالية  الاتفاقية، والسبب يعود إلى كونه يعاني من أزمات اقتصادية خانقة في ظلّ
ة في ا الاقتصاديات الهشّكما تعيش حالي ،العالمية، فازدادت مخاطر انهيار نظام اليورو
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 اسبانيا كل من المجر، الاتحاد الأوروبي أزمات هيكلية بدأت تظهر بوادرها على
  .ايرلندا واليونان التي انتهجت سياسة للتقشف ،البرتغال

أمام هذه التغيرات الجديدة برزت انشغالات أخرى لكلا الطرفين فالاتحاد الأوروبي 
وهو  2050مين حاجاته للطاقة للمدى البعيد خاصة إلى أفاق تأوحاليا مهتم بالطاقة النظيفة 

الجزائر من جهتها مهتمة بشراكة والتاريخ المفترض للبدء في استغلال الطاقات المتجددة، 
اقتناص فرص حقيقية وي إستراتيجية متوازنة تسمح بتأهيل النسيج الصناعي المحلّ

الجزائر فهمت ما  نلاحظ أنو ير،متوسطي من بوابة التصد الأوروللاندماج في الفضاء 
مليار  286بحجم  2014-  2010يجب القيام به من خلال المخطط الخماسي الاستثماري 

يمس وه يندرج في مسعى النمو لأنّ "عمارالإ"أن نطلق عليه  وصف  دولار الذي يصح
مة  وا مستقرا للفترة القادقطاعات مختلفة، وحسب المؤسسة الدولية  ستشهد الجزائر نم

و الذي يشترطه الاتحاد بالمئة وهو الحد الأدنى من النم 5ربما يلامس وبالمئة  4يزيد عن 
الأوروبي الشريك الاستراتيجي للجزائر للدخول في شراكة إستراتيجية تتجاوز عتبة 

  .التبادل التجاري

الشراكة الأجنبية تمثلّ نستنتج من خلال ذلك أن وسيلة جد فعد في الة للاندماج الجي
اقتسام تصادية من السيطرة على الأسواق والاقتصاد العالمي فهي تمكن المؤسسات الاق

خاصة تساهم في جلب التكنولوجية إلى الدول وع المخاطر المرتبطة بالنشاط الموس
نظرا للإمكانيات المالية والبشرية الهائلة و خاصية التكافؤما كانت قائمة على كلّ المضيفة،

التي تتمتع بها الجزائر بالإضافة إلى الإصلاحات التي باشرتها من خلال تعديل قوانين 
تسهيلات للمستثمرين سواء وضمانات وقيامها بمنح تحفيزات والاستثمار من فترة لأخرى 

ماج في الاقتصاد العالمي  ز رغبتها في الاندفي قطاع المحروقات أو خارجه، كل ذلك يعز
رغم الانتعاش الملموس الذي ف ،مشاريع الشراكة الأجنبية خارج قطاع المحروقات أن إلاّ
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دون تطلعات الجزائر نظرا للجهود التي  تظلّ هاأنّ إلاّ عرفته خلال السنوات الأخيرة،
انوني خاصة بعد استكمال الإطار الق، بذلتها في مسار تعزيز الاستثمارات الأجنبية

الذي يهدف  2009المؤسساتي المسير للاستثمار من خلال قانون المالية التكميلي لسنةو
فحسب المعطيات الإحصائية  بالدرجة الأولى إلى تشجيع الاستثمار الضروري للبلاد،

51456مجموع  2008 لت  خلال نهاية سنةللوكالة الوطنية لترقية الاستثمارات التي سج 
لق بالاستثمارات في شكل عقود شراكة بين المؤسسات الجزائرية ففي ما يتع-مشروعا 

ا الاستثمارات الأجنبية المباشرة المسجلة لدى مشروعا، أم 291الأجنبية فقد شملت و
ة مياه تحليوزت معظمها على القطاع الصناعي ركّومشروعا  399الوكالة فقد طالت 

عاني المؤسسات الاقتصادية الوطنية من هذا وت -إنتاج الأسمدة والصناعات الغذائيةوالبحر 
منافسة حادة نتجت عن سريان مفعول اتفاق الشراكة الأوروبي الجزائري فهذا الواقع 

هذا لا يمكن وتقوية قدراتها التنافسية، ويفرض عليها تحديات على رأسها تحسين أدائها 
لقد سطرت وتحقيقه إلا من خلال تحسين المحيط الاقتصادي عن طريق عملية التأهيل 

تصادية خاصة المؤسسات الصغيرة الحكومة الجزائرية عدة برامج لتأهيل المؤسسات الاق
الحكومة رصدت  المتوسطة أنوالمتوسطة، بحيث كشفت وزارة المؤسسات الصغيرة و

  .تطوير هذه الأخيرةومليون دولار لتمويل برنامج جديد لإعادة تأهيل  600

رة منبرامج التأهيل المسطّ تعد محفزة للمؤسسات  قبل السلطات الجزائرية جد
هذا يظهر من خلال المساعدات ورفع كفاءاتها والاقتصادية بهدف التحسين من تنافسيتها 

المالية والمادية المقررة من خلال هذه الأخيرة، ولكن المؤسسات الوطنية مازالت مطالبة 
ي عليه لأد أكثر مما هبأداء جيشكل الكافي يعود بالدرجة الأولى نجاح هذه البرامج بال ن

ذاتها دون سواها، خاصة في  إلى الجهود المبذولة من طرف المؤسسات المعنية في حد
مية للولوج في إرساء اقتصاد المعرفة الذي أصبح ضرورة حتو ة المنافسة،ظل زيادة حد

رت فأصبحت أنماط التسيير تطوفتصاد المعرفة قائم على الإبداع اق نالأسواق العلمية لأ
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واقع المنافسة الحالي يفرض على المؤسسة  نالرقمية لأوقائمة على المعرفة التكنولوجية 
ر ثقافة المقاولة نه أن يغييهذا من شأ المنتجة إدماج البحث العلمي في كافة أنشطتها،

ودية مي من مردتمويل تجارب البحث العلمي  التي تنّويعطي قيمة للرأس المال البشري و
  .سسات الاقتصادية المؤ

يتعين على الجزائر أمام كل هذه المعطيات التي يفرضها اقتصاد المعرفة أن             
تعمل على تنمية الموارد البشرية من خلال تكوينها بالشكل الذي يسمح في تعزيز أدائها 

المخطط والإعلام في المؤسسات الاقتصادية،  استخدام تكنولوجياتوفي الاقتصاد 
بعين الاعتبار من خلال رصده لغلاف  أخذ ذلكسي الذي باشرت الجزائر في تنفيذه الخما

جل أمليار دينار من  100جل تطوير البحث العلمي وأمليار دينار من  250ـمالي يقدر ب
زة في كافة صلاحات المحفّالمواصلة في هذه الإ ينبغي إذن، إقامة الحكم الالكتروني

المتوسطة وبالأخص المؤسسات الصغيرة وجال الاقتصادي والاهتمام أكثر بالم الميادين
ذلك من وها تشكل قطاعا هاما نظرا للدور الذي تلعبه في تحقيق التنمية الاقتصادية لأنّ

متابعتها، خاصة في ظل الشراكة ويا بعمليات التأهيل الموضوعة خلال الاهتمام جد
  .جزائرية الأورو

جزائري فلا شيء يمنع الجزائر من استهلاك و رالأوا فيما يتعلق باتفاق الشراكة أم
كامل الإعفاءات ذات المزايا الخاصة في تسويق المنتوج الوطني إلى السوق الأوروبية 

ولكن يمكن  ،م على القطاع الخاص الأوروبي الاستثمار في الجزائرولا شيء يحتّ
في إطار اقتسام  للسلطات الأوروبية التخفيف من القيود الإدارية المتعلقة بالمواصفات

م على الجزائر تطبيق التفكيك التدريجي للقيود الجمركية فإذا كان الاتفاق  يحتّ ،الأسواق
م عليها الاستمرار في الاستيراد بهذه ه لا شيء يحتّعلى السلع ذات المنشئ الأوروبي، فإنّ

 53سقف  2009 بحيث لامس إجمالي واردات الجزائر من الاتحاد عام ،الوتيرة منه
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يا بالمائة، خاصة بعد دخول لاعبين جدد إلى الساحة التجارية العالمية في حجم ترك
يمكن للجزائر أن تستفيد من الفضاء التركي الذي يتيح مزايا جنوب إفريقيا، ووماليزيا و

التدريب وم بكثير من تلك التي تتيحها دول الاتحاد منها خدمات نقل التكنولوجية تنافسية أه
   .الشراكة بدون شروطوع معاينة المصنو
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  .2000 القاهرة، ،العربية

، الشركة الوطنية التكتل والاندماج بين الدول المتطورة والجزائر إسماعيل العربي، .2
  .1990شر والتوزيع، الجزائر،للن

، دارا  منظمة التجارة العالمية دليل للإطار العام للتجارة الدوليةبهاجيرث لال داس،  .3
  .2006 المملكة العربية السعودية، لمريخ للنشر، الرياض،

 دار هومة، ،التشريع الجزائري بين النظرية والتطبيق المؤسسة في واضح، درشيد .4
  .2002 الجزائر،

  .2007 القاهرة، دار النهضة العربية، ،P.P.P عقود الشراكة د طاجن،رجب محمو .5
، دار الجامعة الجديدة، الاقتصاد الدولي والعلاقات الدولية االله، زينب حسن عوض .6

  .2004 ،القاهرة
بيروت،  دار الثقافة للنشر والتوزيع، منظمة التجارة العالمية،سهيل حسين الفتلاوي،  .7

2006.  
 مؤسسة شباب الجامعة، ،في إدارة المنظمات العالمية العولمةصلاح عباس،  .8

  .2003 الإسكندرية، القاهرة،
، الدار الجامعية، الصناعات الصغيرة ومشكلة تمويلهاحمد، أعبد الرحمان يسري  .9
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  .2003 بيروت، الحقوقية،
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  :الات ـــالمق -3
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  .160‐153، ص ص2010التشريع الجزائري، جامعة جيجل، 

على  ،»الجزائر ترهن ثروتها البترولية بقانون جديد للمحروقات« ،عابد شرف .14
    hauptteil errai30.html‐vocie.org/errai 21‐www.algérie / 40: الموقع
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 »ات المصرفية كمدخل لزيادة التنافسية للبنوكجودة الخدم« ،عبد القادر بريش .15
  . 285‐295ص ص ،2005 ،03عدد مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا،

مجلة  ،»الإستراتيجية الملائمة للتنمية الصناعية في الجزائر« ،عبود رزقين .16
  .167‐ 126ص ص ،2009 ،45عدد البحوث الاقتصادية العربية،

متطلبات :ة والمتوسطة في الجزائرقطاع المؤسسات الصغير« ،عثمان بوزيان .17

تطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة الملتقى الدولي حول م ،»التكيف وآليات التأهيل
ص  ،2006 جامعة شلف، كلية العلوم الاقتصادية، المتوسطة في الدول العربية،و

  .654‐768ص

، الملتقى »تأهيل  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة« ربحي كريمة، ،عروب رتيبة .18
كلية  لدولي حول متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية،ا

  .745‐719ص ص ،2006 جامعة شلف، العلوم الاقتصادية،

أهمية الإصلاحات الاقتصادية وديناميكية تفعيل التنمية في « ،عمر شريف .19

 .45‐ 1ص ص ،2010، 44عدد مجلة علوم إنسانية، ،»الجزائر

مجلة  ،»قة التبادل الحر في  ظل الشراكة الأورو متوسطيةمنط« ،عمورة جمال .20
  .57‐01ص ص ،2006 ،3عدد علوم إنسانية،

الاقتصاد الجزائري بين التأهيل للشراكة الأوروبية والأداء «قصاب سعدية،  .21

، الملتقى الدولي الأول حول الشفافية ونجاعة الأداء »للاندماج في الاقتصاد العالمي
، متوفر على 2003جوان -د العالمي، فندق الأوراسي، الجزائر، مايللاندماج في الاقتصا

  .2010فيفري  22تاريخ تحميل  www.clubnada.jeeran.com  :الموقع
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 »أثر الشراكة الأورو جزائرية على تنافسية الاقتصاد الجزائري«قلش عبد االله،  .22

 . //:www.ulum.nlhttp  42‐1، ص ص2006، 4مجلة علوم إنسانية، عدد

آليات وإجراءات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في « ،قوريش نصيرة .23

الملتقى الدولي حول متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول  ،»الجزائر
  .1047‐1022ص ص ،2006 جامعة شلف، كلية العلوم الاقتصادية، العربية،

التنافسية الصناعية للمؤسسة الاقتصادية « وزعرور،جمال ب كمال رزيق، .24

جامعة  الملتقى الوطني الأول حول الاقتصاد الجزائري في الألفية الثالثة، ،»الجزائرية
  .985‐79ص ص ،2002 سعد دحلب، البليدة،

الشراكة الجزائرية الأوروبية بين واقع الاقتصاد « ،فارس مسدور كمال رزيق، .25

الملتقى الوطني الأول حول الاقتصاد  ،»عية للاقتصاد الأوروبيالوطني والطموحات التوس
  2.27‐253، ص ص2002 الجزائري في الألفية الثالثة، جامعة سعد دحلب، البليدة،

الشراكة الأورو متوسطية وأثرها على المؤسسات « ،ر عزيلخض محمد يعقوبي، .26

 .45-1ص ص ،2004 ،14عدد مجلة علوم إنسانية، ،»الاقتصادية

المتعلق بتطوير الاستثمار   ،01/03مضمون إحكام الأمر رقم « ،يوسفيمحمد  .27

 »ومدى قدرته على تشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية 2001أوت 20المؤرخ في
  .51‐ 21ص ص، 2002 ،2عدد مجلة إدارة،

الملتقى الدولي  ،»واقع وأفاق سياسة الاستثمار في الجزائر« ،منصوري زين .28
 كلية العلوم الاقتصادية والتسيير واقع وآفاق، :صادية في الجزائرحول السياسات الاقت

  .45‐1، ص ص2004جامعة تلمسان، 
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 »مستلزمات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر« ،ميلود تومي .29
 الملتقى الدولي حول متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية

  .1025‐998ص ص ،2006 جامعة شلف، ة،كلية العلوم الاقتصادي

التحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول « ،نعيمة برودي .30

الملتقى الدولي حول متطلبات تأهيل  ،»العربية ومتطلبات التكيف مع المستجدات العلمية
 ة شلفجامع كلية العلوم الاقتصادية، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية،

 .6011‐559ص ص ،2006

جزائرية على تأهيل المؤسسات الصغيرة  ثر الشراكة الأوروأ« ،نوري منير .31

، الملتقى الدولي حول متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في »والمتوسطة
  .885‐869ص ص ،2006 جامعة شلف، الدول العربية، كلية العلوم الاقتصادية،

دور استخدام الأساليب الكمية في تحسين أداء « ،نجوى يحيوي الهام ،عبد الصمد .32

 2009 ،39عدد مجلة علوم إنسانية، ،»دراسة ميدانية :المؤسسات الصناعية الجزائرية
  .39‐1ص ص

  :النصوص القانونيـة  -4

  :الدسـاتـير  -أ 

 96/438، صادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996دستور الجزائر لسنة  −
  .1996الصادر في  76 ج ر عدد ،1996‐12‐7مؤرخ في 

  :ب ـ الاتفاقيات الدولية 

والاتحاد الأوروبي الجزائرية الديمقراطية الشعبية اتفاقية الشراكة بين الجمهورية  -1
 2005أفريل  27مؤرخ في  05/195رئاسي رقم المرسوم المصادق عليها بموجب ال
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ة بين الجمهورية يتضمن التصديق على  الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسيس شراك
الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة ،والمجموعة الأوروبية والدول الأعضاء فيها 

 6الى1وكذا ملاحقه من  2002افريل 22من جهة أخرى الموقع بفالونسيا يوم 
 30،الصادر في  30ر عدد .والوثيقة النهائية المرفقة به،ج  7الى1والبروتوكولات من

 .2005فريل أ
بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية  يةقالاتفا -2

المصادق عليها بموجب في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  نيجيريا الاتحادية،
يتضمن التصديق على  2006مايو  22مؤرخ في  06/166المرسوم الرئاسي رقم 

ية الشعبية وحكومة جمهورية الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراط
في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الموقع بأبوجا في  نيجيريا الاتحادية،

 .2006مايو  24الصادر في  34ر عدد .، ج2004اكتوبر 7
حول التشجيع والحماية المتبادلين للاستثمارات بين الجمهورية الجزائرية  يةالاتفاق -3

رئاسي رقم المرسوم المصادق عليها بموجب الدا ومملكة هولن الديمقراطية الشعبية
، يتضمن التصديق على الاتفاق حول التشجيع 2007ديسمبر  1مؤرخ في  07/378

والحماية المتبادلين للاستثمارات بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
الصادر في  ،78ر عدد  .، ج2007مارس  20الموقع بلاهاي في  ومملكة هولندا،

 . 2007ديسمبر 12
اتفاقية الشراكة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية   -4

 9مؤرخ في  88/ 08رئاسي رقم المرسوم المصادق عليها بموجب الالفرنسية 
يتضمن التصديق على اتفاقية الشراكة بين الجمهورية الجزائرية  ،2008مارس

لجمهورية الفرنسية وبروتوكولاها الإداري والمالي الديمقراطية الشعبية وحكومة ا
 15ر عدد  .، ج2007ديسمبر  4الموقعين بالجزائر في  المتعلق بوسائل التعاون،

 . 2008مارس  16الصادر في 
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معاهدة الصداقة والتعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية   -5
يونيو  14مؤرخ في  172/ 08رئاسي رقم المرسوم المصادق عليها بموجب التركيا 
، يتضمن التصديق على معاهدة الصداقة والتعاون بين الجمهورية الجزائرية 2008

 ر .، ج2006مايو  23الموقعة بالجزائر في  الديمقراطية الشعبية وجمهورية تركيا،
 . 2008يونيو  15، الصادر في 31عدد 

 

  :ب ـ النصوص التشريعيـة

 .ج ضمن قانون الاستثمارات،يت ،1963جويلية  26خ فيمؤر 63/277رقم  قانون .1
  . 1963اوت 20الصادر في  53ر عدد

 .ضمن قانون الاستثمارات، جيت ،1966ديسمبر  15خ في مؤر 66/284أمر رقم  .2
  .1966سبتمبر 17الصادر في  80ر عدد

ختلطة يتعلق بتأسيس الشركات الم ،1982أوت  28خ في مؤر82/13انون رقم ق .3
 .1982أوت  31الصادر في  35ر عدد .الاقتصاد وسيرها ،ج 

بأعمال التنقيب والبحث عن  يتعلق 1986أوت  19خ فيمؤر 86/14قانون رقم   .4
معدل  1986أوت  27ر عدد الصادر في .المحروقات واستغلالها نقلها بالأنابيب، ج 

  .ومتمم

نون التوجيهي تضمن القاي ،1988جانفي  12خ فيمؤر 88/01 رقمقانون  .5
 .1988عدد الصادر في ،02ر.ج  للمؤسسات العمومية الاقتصادية،

خ المؤر 58-75يتم الأمر رقم  1989فيفري  07خ في مؤر 89/01 رقمقانون  .6
الصادر في سنة  6ر عدد .والمتضمن القانون المدني ج 1975سبتمبر سنة  26في 

1989 .  
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 16ر .ق بالنقد والقرض، جلّيتع 1990فريل أ 14خ في مؤر 90/10 رقم قانون .7
  .1990فريل أ 18عدد، الصادر في 

 86/14م القانون رقم ل ويتميعد ،1991ديسمبر  4خ فيمؤر 91/21قانون رقم  .8
ر عدد .ج  المتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها نقلها بالأنابيب،

  .  1991ديسمبر 7الصادر في  63

ق بترقية الاستثمار ، يتعل1993ّكتوبر أ 5خ فيمؤر 93/12مرسوم تشريعي رقم  .9
 .1993كتوبر أ 10الصادر في  ،64ر عدد .ج

 09ر عدد  .ق بالمنافسة، جيتعلّ 1995يناير 25خ في مؤر 95/06أمر رقم  .10
 .1995فيفري  22الصادر 

بخوصصة المؤسسات العمومية  يتعلّق 1995أوت  26خ في مؤر 95/22أمر رقم  .11
 .ممعدل ومتم 1995سبتمبر  3الصادر في  48د ر عد.المعدل، ج

ضمن قانون المالية لسنة يت 1999ديسمبر 23خ في مؤر 11 /99قانون رقم  .12
  .2000ديسمبر  25الصادر في  92ر عدد .، ج 2000

ر  .المتعلق بتطوير الاستثمار،ج 2001أوت  20خ في مؤر 03/ 01 رقم أمر .13
 .2001وت أ 22الصادر في  عدد،

ق بتنظيم المؤسسات العمومية ، يتعل2001ّأوت  20خ في مؤر 01/04أمر رقم  .14
  .2001 أوت الصادر في 47ر عدد .الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها، ج 

ن القانون التوجيهي لترقية ، يتضم2001ديسمبر 12خ في مؤر 01/18قانون رقم  .15
 .2001ديسمبر  15عدد الصادر في  ،77المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ج ر 
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 43ر عدد .ق بالمنافسة، ج يتعلّ 2003يوليو  19خ في مؤر  03/03أمر رقم  .16
  .2003يوليو  20الصادر في 

 52ر عدد  .ج ،ق بالنقد والقرضتعلّي 2003أوت  26خ في مؤر03/11أمر رقم  .17
 .2003أوت  27الصادر في 

د القواعد المطبقة على الممارسات ، يحد23/06/2004خ في مؤر 04/02أمر رقم  .18
  .معدل ومتمم 2004جوان  27الصادر في   41ر عدد  .التجارية، ج

 ،50ر عدد .ق بالمحروقات،جيتعلّ ،2005أفريل  28خ في مؤر 05/07 رقم قانون .19
  .2005جويلية  19الصادر في 

 01/03م الأمر رقم ل ويتميعد 2006جويلية  15خ في مؤر 06/08أمر رقم  .20
19الصادر في  ،47عدد ر .ج ر الاستثمار،ق بتطويمتعلّ 2001أوت  20خ في المؤر 

  .2006 جويلية

خ المؤر 05/07م القانون ل ويتميعد ،2006جويلية  29خ في مؤر06/10رقم أمر  .21
جويلية  30الصادر في  ،48عدد ر.ج  ق بالمحروقات،المتعلّ 2005أفريل  22في 

2006.  

خ المؤر 03/03ر م الأمل ويتميعد 2008جانفي  25خ في مؤر 08/12قانون رقم  .22
 2008يوليو  02الصادر في  عدد، 36 ر .ج ق بالمنافسة،، والمتعل2003ّيوليو 19في 

 .معدل ومتمم

، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009يوليو  22المؤرخ في  09/01أمر رقم  .23
  .2009يوليو 26الصادر في  44ر عدد .، ج2009
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 03/11م أمر رقم يتمل ويعد ،2010أوت  26مؤرخ في  04/ 10 رقمأمر  .24
1الصادر في  50ر عدد  .ق بالنقد والقرض، جالمتعلّ 2003أوت  26خ في المؤر 

  .2010سبتمبر

  :ةـيج ـ النصوص التنظيم

ن إنشاء الوكالة يتضم 1996سبتمبر  8خ في مؤر 96/296مرسوم تنفيذي رقم .1
الصادر في  52ر عدد .الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتحديد قانونها الأساسي، ج 

  .1996سنة

يحدد كيفيات تسيير  ،2000جويلية  16خ في مؤر 2000/192مرسوم تنفيذي رقم  .2
صندوق ترقية التنافسية "الذي عنوانه  302- 102حساب التخصيص الخاص رقم 

  .2000جويلية  19الصادر في  43ر عدد .، ج"الصناعية

ن إنشاء صندوق ضم، يت2002نوفمبر 11خ في مؤر 02/373مرسوم تنفيذي رقم  .3
 13الصادر في  74عدد ر.ج ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة المتوسطة،

  .2002نوفمبر

ن القانون يتضم 2004افريل  19مؤرخ في 134/ 04مرسوم رئاسي رقم  .4
وتحديد قانونه  الأساسي لصندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

  .2004 فريلأ 28الصادر في  24ر عدد  .ج ،الأساسي

ن إنشاء الوكالة يتضم 2005ماي 3مؤرخ في  05/165مرسوم تنفيذي رقم  .5
 ،32 ر عدد .ج وسيرها، وتنظيمها الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

  .2005ماي  4الصادر في 
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سير د كيفيات يحد ،2006جويلية  4خ في مؤر 06/240مرسوم تنفيذي رقم  .6
الصندوق الوطني لتأهيل "الذي عنوانه  302-124التخصيص الخاص  حساب

  .2006جويلية  09الصادر في 45ر عدد .ج  ،"المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

م المرسوم ل ويتميعد 2009فيفري  7خ في مؤر 09/71مرسوم تنفيذي رقم  .7
ن إنشاء المجلس الوطني المتضم 2003ماي  2المؤرخ في  03/80التنفيذي رقم 

 10عدد  ر .، جوعمله مؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنظيمهالاستشاري لترقية ال
 .2009فيفري  11الصادر في 

  .قــالوثـائـ-4

  http://www.pmeart.dz  :متوفر على الموقع ،مؤشرات التجارة الخارجية .1

العدد  21السنة ) أوابك(النشرة الشهرية لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول  .2
 .1995ديسمبر 12

  .غة الفرنسيةباللّ‐ثانيا
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يتمحور موضوع هذه المذكرة حول إستراتيجية الشراكة الأجنبية كظاهرة اقتصادية 

ضرورة  فهي تعد  موضة العصر كما قد يصفها البعض فبعيدا أن تكون أفرزتها العولمة،
وأيضا الحاجة المستمرة  ع حجم المبادلات التجارية على المستوى الدولي،يقتضيها توس

فكل هذه المقتضيات تجبر مسيري المؤسسات الاقتصادية على  للتطور والتقدم التكنولوجي،
  .جوء إلى هذا الشكل من التعاوناللّ

الجزائر ومنذ الثمانينات  نأسسات الاقتصادية الوطنية ،فنجد بأما فيما يخص المؤ
قد أحدثت عدت بالمؤسسات الاقتصادية كإعادة الهيكلة قصد تحقيق ة إصلاحات هيكلية مس

جوء إلى اقتصاد السوق خاصة بعد أن اختارت اللّ الاندماج الجيد في الاقتصاد العالمي،
وفتح فرص جديدة للشراكة الأجنبية وتعد الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أحسن مثال 

ثر هذه الشراكة على المؤسسة الاقتصادية الجزائرية أنتناوله في هذه الدراسة فوضحنا 
   .إيجابا وسلبا

Résumé : 

Ce  mémoire  traite  de  l’étude  le  partenariat  étranger  comme  un 
phénomène économique dû à la mondialisation, loin d’être un effet de mode, il 
s’avère plutôt une nécessité vu  le croissement des échanges commerciaux au 
niveau  mondial  et  le  besoin  de  proposer  des  produits  et  des  savoirs  faire 
toujours  innovants; ce qui entraîne  les dirigeants des entreprises à mettre en 
œuvre  des  modes  de  fonctionnement  qui  nécessitent  un  travail  en  
coopération.                                                                                               

Concernant  les entreprises Algériennes,  les pouvoirs publics ont depuis 
les  années  80  entamé  une  série  des  réformes  visant  entre  autre  la 
restructuration et  le  redressement des entreprises ainsi que  l’Algérie a choisi 
d’aller  résolument  vers  l’économie de marché, et  le partenariat avec  l’Union 
Européenne envisage ce choix; ce mémoire traite les effets de ce dernier sur les 
entreprises nationales.      




